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ومدى استيفاء أداء اقتصاداتها ، تناولت هذه الدراسة بالتحليل ملامح الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية
والتي تضمن تحقيق الاستقرار في جوانب الاقتصاد الكلي على صعيد النمو  ،للمعايير المستخدمة دولياً 

طاع الخارجي. ولأغراض التحليل صنفت والق ،والأوضاع النقدية ،وأوضاع المالية العامة ،الاقتصادي
واستخدمت تحليل مقارن لتقييم  ،ير نفطيةغأخرى دول نفطية و :الدراسة الدول العربية إلى مجموعتين

) 1999-1990(تتمثل الأولى في عقد التسعينات من القرن الماضي  ،فترتين رئيسيتينالاستقرار خلال 
 ). 2010-2000(ة والثانية في العقد الأول من الألفية الجديد

 
وقد اهتمت الدراسة بعرض المفاهيم الأساسية للاستقرار الاقتصادي ومن أهمها المفهوم المتبني من قبل 

 الأزمات صندوق النقد الدولي والذي يشير إلى أن الاستقرار الاقتصادي يعني "قدرة الدولة على تفادي
 الصرف أسعار في المفرط والتقلب والتضخم يالاقتصاد النشاط في الحادة التقلبات الاقتصادية، وتجنب

قامت الدراسة بتقديم إطار عملي لتقييم وضعية الاستقرار الاقتصادي على ضوء ما سبق المالية"، و والأسواق
في الدول العربية استناداً إلى المفاهيم والمعايير الدولية للاستقرار. وتم تطبيق منهجية تحليل الاتجاه العام 

Trend Analysis  على تجنب التقلبات الحادة في النمو والتعافي الاقتصادات العربية  قدرةللوقوف على مدى
 .السريع من آثارها حال حدوثها

 
 الفترة خلال التقلبات من بعدد أكبر بشكل تأثرت قد العربية الاقتصاداتأن تبين من تحليل الاتجاه العام وقد 

 التقلبات هذه من العربية الاقتصادات تعافي نفإ ذلك من الرغم على ظيلاح ولكن. الأولى بالفترة مقارنة الثانية
الأثر الإيجابي لبرامج وسياسات الإصلاح الأولى، بما يعكس  بالفترة مقارنة الثانية الفترة خلال أسرع كان

ض العجز الاقتصادي، إضافة إلى أثر السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها لتحقيق الاستقرار السعري وخف
لى إرساء دعائم الاستقرار في الموازنات الحكومية وتقليل تقلبات أسعار الصرف والفائدة، وهو ما ساعد ع

 .ي الأجلين القصير والمتوسطالاقتصادي ف
 

الاختلالات الهيكلية الكامنة ألقت الدراسة الضوء على محدودية دور السياسات المنفذة في معالجة في المقابل 
 .والتي لا تزال تمثل خطراً يهدد استدامة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل ،ت العربيةفي الاقتصادا

في عدد من الاقتصادي النمو  لمكاسبومن أبرزها استمرار ارتفاع معدلات البطالة والتوزيع غير العادل 
مرار مسايرة السياسة المالية ، واستالدول العربية، وتراجع مستويات التنويع في الهياكل الإنتاجية والتصديرية

وخاصة على ضوء محدودية دور السياسة  ،للدورة الاقتصادية بما يحول دون تعزيز دورها الداعم للاستقرار
لنظم على ضوء تبني عدد كبير من الدول العربية  ،في الأجل القصيرالنقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية 

 تثبيت أسعار الصرف.
 

الاستنتاجات وعلى ضوء التحديات التي تواجهها الدول العربية في المرحلة الراهنة تم تقديم  وبناءً على هذه
صياغة استراتيجيات لتعزيز الاستقرار  بعض المقترحات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العربي بما يتضمن

الدخل والفرص ضمان عدالة توزيع الاقتصادات العربية، وتنويع الاقتصادي تقوم على زيادة مستويات 
زيادة مستويات مرونة استجابة السياسة المالية للصدمات وقدرتها على مواجهة التقلبات من والاقتصادية 

 خلال تبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية.
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 قديمت

 
تعرضت الدول العربية للعديد من الصدمات والتقلبات الاقتصادية خلال العقدين الماضيين 

وقد تباينت بشكل كبير مستويات تعامل الاقتصادات العربية مع هذه الصدمات وخاصة خلال 

العقد الأول من الألفية الجديدة نتيجة تبني عدد من الدول العربية لبرامج إصلاح هيكلية 

ت مالية ونقدية استهدفت علاج أوجه الخلل في الأداء الاقتصادي للدول العربية وسياسا

وزيادة مستويات قدرتها على مواجهة الصدمات بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. 

وعلى ضوء ما سبق تستهدف هذه الدراسة التطرق إلى واقع الأداء الاقتصادي للدول العربية 

مدى تجاوب تلك الدول مع الصدمات الناتجة عن مصادر مختلفة خلال العقدين الماضيين و

) ومن ثم استكشاف مدى قدرة 2010-1990لعدم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة (

 الاقتصادات العربية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 

 ولتحقيق ذلك تنقسم الدراسة إلى أربعة أجزاء رئيسية وخاتمة: 

 

لمفاهيم المختلفة للاستقرار الاقتصادي والمصادر الرئيسية لعدم الاستقرار ا الجزء الأول يقدم

 الاستقرار الاقتصادي بالنسبة للدول العربية.إطار عملي مقترح لتحليل و

 

) ومدى 2010-1990إلى أداء الاقتصادات العربية خلال الفترة ( الجزء الثانيويتطرق 

الفترة والأداء الاقتصادي العربي خلال تلك  الصدمات الاقتصادية التي شهدتهاتعاملها مع 

من الدراسة إلى  الجزء الثالثفي حين يتطرق مقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخرى، 

السياسات الاقتصادية المختلفة التي تم تبنيها لتعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي في 
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التي نفذتها ية والهيكلية الإصلاحات الاقتصادفي إطار الأجلين القصير والمتوسط وذلك 

الدول العربية في المجالات النقدية والمالية، والجهود المبذولة على صعيد البيئة المؤسسية 

 الداعمة للاستقرار الاقتصادي خلال العقدين الماضيين. 

 

من الدراسة إطار عملي لتقييم ملامح الاستقرار الاقتصادي في الدول الجزء الرابع ويتناول 

على صعيد كل من النمو الحقيقي، والأوضاع المالية، والأوضاع النقدية والمصرفية العربية 

وطبيعة التحديات التي لا تزال قائمة على صعيد تعزيز الاستقرار والأوضاع الخارجية 

 الاقتصادي في الأجل الطويل. 

 

مقترح تختتم الدراسة بالاستنتاجات والتوصيات على صعيد السياسات ال الجزء الخامسوفي 

تبنيها لزيادة مستويات مرونة استجابة الدول العربية للصدمات الاقتصادية وتعزيز 

 الاستقرار الاقتصادي.
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 مفاهيم أساسية للاستقرار الاقتصاديأولاً: 
 
 الإطار النظري للاستقرار الاقتصادي.  1
 

دراسات يعتبر مفهوم الاستقرار الاقتصادي من أكثر المفاهيم شيوعاً في الأدبيات وال
الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فلا يوجد تعريف موحد له، وغالباً ما يتم المزج بين مفهوم 
الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي وذلك لكون الاستقرار الاقتصادي يساهم بدرجة 
كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من 

ات الدولية المتبناة لتعزيز الاستقرار المالي تتضمن العديد من مؤشرات أداء الاقتصاد المبادر
 بالاستقرار المالي.الصلة  الكلي وثيقة

 
ولقد اكتسب مجال الاستقرار الاقتصادي أهمية كبرى على المستوى الدولي في ضوء 

ون السيادية الأوروبية وأزمة الدي 2009-2007تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة 
. ولقد سعى العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية في العالم 2011و 2010خلال عامي 

تقييم مدى سلامة اعتماد بعض المعايير لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات لإلى 
اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين و ،تحديد مواطن القوة والضعفوها الاقتصادي أدائ

 .وتقليل مستويات الانكشاف الاقتصادي اقتصاداتها من الصدمات الاقتصادية المحتملة
 

على  اً وفيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية للاستقرار الاقتصادي، فإن المفهوم الأوسع انتشار
0Fالمستوى الدولي، هو الذي يعرفه صندوق النقد الدولي

دولة المكن تُ بكونه الوضعية التي  (1)
في النشاط الاقتصادي  الحادةلأزمات الاقتصادية والمالية، وتجنب التقلبات ن تفادي ام

                                                           
(1) International Monetary Fund, (2011). "How the IMF promotes global economic 

stability", Fact sheet, August, available at:  
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/globstab.htm 



أداء الاقتصادات العربية خلال العقدين الماضيين:    

 ملامح وسياسات الاستقرار  

 

 4 

"، حيث تؤدي هذه والتضخم المرتفع والتقلب المفرط في أسعار الصرف والأسواق المالية
بالتالي عرقل النمو الاقتصادي، وتيقن وتثبط الاستثمار، وتعدم المستويات إلى زيادة التقلبات 

غالباً ما يشهد  الديناميكيوعلى الرغم من أن الاقتصاد ات المعيشة. مستويتؤثر سلباً على 
التقليل يتمثل في  تقلبات اقتصادية وتغيرات هيكلية، إلا أن التحدي الأكبر أمام متخذي القرار

دون تقليص قدرة النظام الاقتصادي على رفع مستويات المعيشة من ستقرار الامن عدم 
 توظف.الالإنتاجية والكفاءة وستويات مزيادة ل السعي المتواصل خلال

 
روقة الأمم أومن المفاهيم الأخرى للاستقرار الاقتصادي، يذكر التعريف المتداول في 

1Fالمتحدة

 اً الاقتصادي بكونها الحالة التي يكون فيها الاقتصاد المحلي قادر لحالة الاستقرار (2)

لمواطن الضعف على امتصاص أثر الصدمات التي يتعرض لها من خلال التصدي 

"Economic Vulnerabilities ومن ثم ضمان تعافي الاقتصاد منها بسرعة ،"

"Economic Resilience." 

والمنظمات الدولية مؤخراً بتبني سياسات تكتلات الإقليمية والعالمية وقد اهتمت العديد من ال

تحاد الاوروبي ومن أهمها الجهود المبذولة من قبل دول الا ،لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

ومجموعة دول العشرين وبعض المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومجلس 

 .)1رقم ( أنظر الإطار الاستقرار المالي العالمي،

 

                                                           
(2)  Briguglio L, et. al. (2008). "Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and 

Measurements", United Nation University, World Institute for Development 
Economics Research, Research paper No. 2008/55, May, P:1. 
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 إطار
 الجهود والأطر الدولية المتبناة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

 

الأخيرة من قبل  العديد من الكيانات  نال موضوع "الاستقرار الاقتصادي" اهتماماً كبيراً في الآونة

الإقليمية والعالمية والمنظمات الدولية لقناعتها بأن ضمان الاستقرار الاقتصادي على المستوى القطرى 

الإقليمي أو العالمي على ضوء تزايد مستويات  يينوحده لا يضمن الاستقرار الاقتصادي على المستو

 ية التبادل التجاري وانتقالات رؤوس الأموال. الاندماج وانفتاح الأسواق المالية وحر

 

2Fالمعايير الاقتصادية 1992، حددت معاهدة ماستريخت صعيد الاتحاد الأوروبيفعلى 

على  يتعينالتي   *

اتفقت دول منطقة اليورو في إطار  1997دول الاتحاد الالتزام بها لتحقيق الوحدة النقدية. وفي عام 

السيطرة على أهمية على  "Stability and Growth Pact SGP""معاهدة  الاستقرار والنمو" 

حال في معاهدة ماستريخت، وفي معدلات الاقتراض الحكومي للحفاظ على المعايير المنصوص عليها 

فشل أي دولة في استيفاء تلك المعايير لمدة ثلاث سنوات متتالية يفرض عليها عقوبات اقتصادية بواقع 

المحلي. وفي أعقاب تدشين اليورو لم تلتزم العديد من دول المنطقة بهذه في المائة من ناتجها  0.5

المعايير ومن بينها الدول ذات الثقل الاقتصادي الأكبر في المنطقة (ألمانيا وفرنسا) ومع ذلك لم تطبق 

وهو ما شجع الدول الأوروبية الأخرى على عدم الالتزام  ،المفروضة عليهما العقوبات الاقتصادية

في المائة المحددة  60ومن ثم تجاوز نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي مستوى  ،المعاهدة بشروط

 .بعدد من الدول الأوروبية 2011و 2010في المعاهدة وتفاقم أزمة الديون السيادية خلال عامي 

 

الاستقرار  بنهاية القرن الماضي عدداً من المبادرات لتعزيز مجموعة دول العشرينمن جهتها تبنت 

مع المجموعة تعاونت  1999-1997الاقتصادي والمالي. ففي أعقاب أزمة دول جنوب شرق آسيا 

                                                           
بالمائة، وعدم تجاوز الدين العام  3تتمثل هذه المعايير في: عدم تجاوز نسبة عجز الموازنة للناتج لمستوى   *

مقارنة بمتوسط معدل بالمائة  1.5 تزيد بأكثر منللتضخم لا  بالمائة والحفاظ على مستويات 60المحلي للناتج 
إضافة إلى بعض المعايير الأخرى التضخم المسجل في دول المنطقة الثلاث الأقل من حيث معدلات التضخم، 

 لضمان تقارب أسعار الصرف والفائدة طويلة الأجل.
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صياغة إطار للاستقرار المالي فيما يعرف صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي العالمي ل

 Macro prudential Indicators (MPIs) أو مؤشرات الحيطة الكلية الاحتراز الكلي بمؤشرات 

يتضمن مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي ذات الصلة باستقرار القطاع المالي. كذلك تحركت دول 

باتجاه اعتماد مجموعة من مؤشرات  2009-2007المجموعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 

الاختلالات  دول المجموعة ومدى انكشافها علىفي الاستقرار الاقتصادي لتقييم الوضع الاقتصادي 

 فيما يتعلق بنسبة فائض / عجز الميزان الجاري للناتج المحلي الإجمالي. وخاصةالداخلية والخارجية، 

 

 **مجل�س الاس�تقرار الم�الي الع�الميم�ع  ص�ندوق النق�د ال�دوليوعلى صعيد المنظم�ات الدولي�ة يتع�اون 

ف الاختلالات الاقتص�ادية لكش (IMF-FSB Early Warning Exercise)الإنذار المبكر لتطوير آلية 

وتستند هذه الآلية إلى عدد م�ن نم�اذج الإن�ذار المبك�ر بالأزم�ات المالي�ة والاقتص�ادية والت�ي تق�وم والمالية. 

بالدمج ما بين المتغيرات الاقتصادية الكلية والمتغيرات المالية لتحديد احتمالات وقوع أزمات اقتصادية أو 

 لحيلولة دون ذلك. مالية واقتراح السياسات الممكنة ل

 
Source: International Monetary Fund, (2010). "The IMF-FSB Early Warning 
Exercise: Design and Methodological Kit", September. 

 

 
 الاستقرار الاقتصادي للدول العربيةإطار عملي لتحليل .  2

 

يدة، وبالتالي فإن المعايير التي يتعين لقد ذكرنا سابقاً أن الاستقرار الاقتصادي له مفاهيم عد

استيفائها لضمان الاستقرار الاقتصادي متعددة أيضاً. لذلك فمن الأهمية بمكان أن نحدد إطاراً 

عملياً لدراسة الاستقرار الاقتصادي من واقع الأطر الدولية والإقليمية وذلك بهدف تقييم 

خلال  تي شهدتها الدول العربيةمستويات الاستقرار في ضوء التطورات الاقتصادية ال

 .العقدين الماضيين

** 
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لاستقرار الاقتصادي بالنسبة تبني إطاراً عملياً لتحليل ايمكن وفي ضوء هذه الاعتبارات 
لا يختلف كثيراً عن المفاهيم السابق الإشارة إليها مع مراعاة خصوصية وضع  للدول العربية
 وذلك على النحو التالي: ،الدول العربية

 
قائمة بتحقيق معدلات نمو مستدامة  الاستقرار الاقتصادي يتعلق ،النمو الحقيقيصعيد  فعلى

وإطار مؤسسي داعم للاستقرار ، مقبول من التنويع في مصادر الدخلعلى مستوى 
تجنب التقلبات الحادة في النمو وضمان التعافي السريع من آثارها حال مع الاقتصادي 

العربية ويكفل في الوقت القوة العاملة  حجمو المتسارع في نمالاستيعاب حدوثها، بما يضمن 
 تباين في توزيع الدخل.ذاته تقليل ال

 
إلى أن النمو  التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهنحيث تشير 

 وإنما يستلزم الأمر ،والاجتماعيالاستقرار الاقتصادي ضمان الاقتصادي بمفرده غير كاف ل
ة معيشالبالتحسن المستمر في مستويات بشكل يسمح  إرساء نمو أكثر شمولاً للمواطنين

عزز القدرات الإنتاجية للمجتمع على المديين المتوسط يبما ية لفوارق الطبقاتقليل التوظف وو
  .والبعيد

 
و من ثم سوف تسعى الدراسة إلى تقييم الاستقرار الاقتصادي للدول العربية على صعيد النمو

 :إلى المعايير التاليةاستناداً الحقيقي 
 
تجنب التقلبات الحادة في النمو وضمان التعافي السريع من الصدمات قدرة الاقتصاد على  -

 الاقتصادية حال حدوثها.
 تحقيق نمو قائم على مستوى مقبول من التنويع في مصادر الدخل. -
معدلات نمو القوة العاملة تحقيق معدلات نمو تسمح باستيعاب الزيادات المتسارعة في  -

 العربية وتقليل التفاوت في توزيع الدخل.
 وجود إطار مؤسسي داعم للنمو الاقتصادي. -
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الحفاظ على وضع مالي قابل بالاستقرار الاقتصادي  يتعلق العامة، المالية وعلى صعيد
ية عبر الفترات الزمن "الاستدامة المالية"وتعرف ، Fiscal Sustainability دامةللاست

لتغطية أوجه الإنفاق المختلفة بما قدرة الحكومة على تدبير الموارد المالية اللازمة المتتالية ب
يشمل مدفوعات الفوائد على الدين العام دون اللجوء إلى تعديلات كبيرة ومفاجئة في عناصر 

3Fالعام دينللودون اللجوء إلى عمليات إعادة جدولة أو شطب  ،الدخل والإنفاق

لناحية . ومن ا(4)
سعي الحكومات إلى ضبط الموازنات بما يسمح بخفض العملية تعني الاستدامة المالية 

العجوزات المالية وإبقائها في حدود نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي متعارف عليها 
وإدارة الدين العام بشكل لا  ،المحلي الإجمالي من الناتج في المائة 5 - 3تتراوح بين دولياً 

وفقاً  المحلي الإجمالي بالمائة من الناتج 60وهي  ،منة المتعارفسمح بتجاوزه للحدود الآي
وفقاً لبنك التسويات الدولية.   من الناتج المحلي الإجمالي بالمائة 85 وأ ،للاتحاد الأوروبي

ع فاءة الإنفاق العام وتنويتحقيق الاستدامة المالية يتطلب رفع كويشار في هذا الصدد إلى أن 
كذلك تلعب  .مستحقيهاترشيد نظم الدعم المختلفة وتوجهيها بشكل مباشر لومصادر الإيرادات 

السياسة المالية دوراً مهماً في ضمان الاستقرار من خلال تبني سياسات مالية معاكسة 
للدورات الاقتصادية بما يعني سياسات مالية توسعية في حالات الركود وإنكماشية في حالات 

 رتفاع معدلات التضخم. الرواج وا
 

في الاستقرار الاقتصادي على صعيد المالية العامة المعايير المتبناة لدراسة  ومن ثم فإن
 الدول العربية تتمثل في:

 
في  5-3توازن أوضاع الموازنة العامة للدولة أو تحقيق عجز مقبول في الموازنة لا يتعد  -

 بالمائة. 85-60لا تتجاوز المائة من الناتج المحلي ومعدلات للدين العام 

وجود سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية بما يجنب النشاط الاقتصادي التقلبات  -
 الحادة في مستويات الاستهلاك والاستثمار.  

                                                           
العربية ودور صندوق النقد العربي في  )، "دور إصلاحات المالية العامة في الدول2008محمد الحاج (  (4)

 .14)، ص: 7مساندتها"، صندوق النقد العربي، سلسلة دراسات اقتصادية، العدد (



ت العربية خلال العقدين الماضيين: أداء الاقتصادا   

 ملامح وسياسات الاستقرار  

 

 9 

الاستقرار الاقتصادي  فإن، وأسعار الصرفوالمصرفية  الأوضاع النقديةبوفيما يتعلق 
واستقرار استقرار المستوى العام للأسعار  يقوم على الذي سعريالاستقرار ال تحقيقلزم يست

ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية  هيكل أسعار فائدة وتواجدأسعار الصرف 
4Fوالدولية

على اتخاذ قرارات إنتاجية واستثمارية كفئة لا تتأثر السعري  ويساعد الاستقرار. (5)
صرف والفائدة وهو ما يعزز النمو بشكل كبير بالتقلبات الحادة في معدلات التضخم وال

5Fالاقتصادي

كذلك يتعلق الاستقرار الاقتصادي على الصعيد النقدي بتنظيم كمية وأسعار . (6)
التوسع المفرط في الائتمان بشكل وشروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون 

6Fيةمخاطر الائتمانالتركز وتراكم يؤدي إلى 

القطاعات الأكثر عرضة فيما يتعلق ب وخاصة (7)
أما فيما يختص بدور السياسة  للتقلبات ومن ثم إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

7Fالنقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية في الأجل القصير

فإن ذلك يتوقف إلى حد كبير  ،(8)
غيرات في ومدى حساسية الاستثمار للتفي الدول العربية على سياسة سعر الصرف المتبعة 

                                                           
 المص�رفي العم�ل مس�تجدات "، مـؤتمـــرالنقدية السياسة إرساء في المركزية البنوك دور . ")2005، (انطوق أمية  (5)

 "والعالمية العربية التجارب ضوء في سورية  في
 القاب��ل النم��و لتحقي��ق ض��رورياً  أم��راً  يع��د الس��عري الاس��تقرار أن إل��ى الدراس��ات بع��ض ش��يرفعل��ى س��بيل المث��ال ت   (6)

 ال�دول ف�ي المائ�ة ف�ي 11- 7 ب�ين تتراوح محددة، مستويات يتجاوز بما التضخم معدل ارتفاع أن وتبين للاستمرار،
 ، انظر في هذا الصدد:الاقتصادي النمو معدل تراجع ىإل يؤدي المتقدمة، الدول في المائة في 3-1و النامية،

 Khan, M. & Abdel S. (2000). "Threshold Effects in the Relation between Inflation and Growth", 
International Monetary Fund working paper 00/78, Washington.  

 بعد عاماً  مئوية نقاط ثلاث عن يزيد بما الإجمالي المحلي لناتجا إلى الائتمان نسبة نمو يعتبر السياق، هذا ففي  (7)
 صندوق لدراسات وفقاً  سنتين وأ بسنة وقوعها قبل مالية أزمات بوقوع تنذر التي القوية المؤشرات بين من الآخر

لتي أدت إلى . ويختلف تأثير النمو في معدلات الائتمان على تراكم المخاطر وفقاً للعوامل المختلفة االدولي النقد
. اتجاه البنوك إلى تخفيف 2. فقاعات ارتفاع أسعار الأصول المحلية و1ارتفاع الائتمان والتي يمكن تصنيفها إلى 

. التوقعات بتحسن النشاط الاقتصادي. حيث تؤدي صدمات فقاعات أسعار الأصول إلى التوسع 3شروط الائتمان و
ة بشكل كبير في أعقاب انفجار فقاعات أسعار الأصول، أنظر في المفرط في الائتمان وتراكم المخاطر الائتماني

 .هذا الصدد
 International Monetary Fund (2011). ‘Global Financial Stability Report’, 

September, p:10. 
القص�ير حي�ث من المعروف اقتصادياً أن دور السياسة النقدية في مواجهة التقلبات في النمو يتوقف فقط على الأجل   (8)

لا ت��ؤثر السياس��ات النقدي��ة عل��ى مس��توى التغي��رات ف��ي الن��اتج والعمال��ة ف��ي الأج��ل الطوي��ل وإنم��ا ت��ؤثر فق��ط عل��ى 
 التغيرات في المستوى العام للأسعار.
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للإطار  وفقاً وبالتالي فإن السياسات النقدية المعززة للاستقرار الاقتصادي أسعار الفائدة. 
 تعمل على: المستخدم في هذه الدراسة

 
 تحقيق الاستقرار السعري. -

 تنظيم الائتمان المحلي بما يدعم النمو ويقلل من تراكم مخاطر الائتمان. -

جهة التقلبات في النمو الاقتصادي في الأجل القصير استخدام أدوات السياسة النقدية لموا -
 في إطار ما تسمح به سياسة سعر الصرف المتبعة.

ز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات ودعم يعزلتخفض تقلبات أسعار الصرف  -
 التنافسية الدولية.

 
 في الصادرات تحقيق نمو مطرديعني الاستقرار الاقتصادي  ،الوضع الخارجيوعلى صعيد 

جانب زيادات مدروسة في ولعية والخدمية السالهياكل التصديرية وتنويع مستمر في 
ومن ثم تحقيق فائض/عجز مقبول في موازين المعاملات الجارية، يبلغ على سبيل الواردات 

في المائة كما هو مقترح في إطار مؤشرات الاستقرار الاقتصادي لدول مجموعة  4المثال 
الرأسمالية بما يسمح  التدفقاتتنظيم رار الأوضاع الخارجية يتطلب العشرين. كذلك فإن استق

رؤوس الأموال قصيرة  تدفقجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحد من ب
مستوى ويضمن  بما يدعم وتيرة النشاط الاقتصاديالأجل المرتبطة بقدر مرتفع من المخاطر 

غطية ملائمة تومعدلات  المحلي الإجمالي، الناتج الخارجي إلى العام مقبول لنسبة الدين
فالأوضاع وبالتالي  .أشهر) 6 -3ما بين  (تتراوح لمستويات الاحتياطي للواردات بالأشهر

 الخارجية المعززة للاستقرار الاقتصادي والمتبناة في هذه الدراسة تتمثل في:
 
 تحقيق مستوى مقبول من التنوع في الهياكل التصديرية. -
بالمائة من  4فائض / عجز مقبول في موازين المعاملات الجارية لا يتجاوز تحقيق  -

 .المحلي الإجمالي الناتج
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تنظيم المعاملات الرأسمالية بشكل يكفل جذب المزيد من انتقالات رؤوس الأموال  -
المعززة للاستقرار الاقتصادي ومن أهمها الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحد من 

 الأموال قصيرة الأجل المرتبطة بمستويات أعلى من المخاطر.انتقالات رؤوس 

خفض معدلات الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاحتياطات الدولية بما  -
 أشهر. 6-3يكفل تغطية ملائمة للواردات بالأشهر تتراوح بين 

 
على المستوى  إلى أن المنطقة العربية تشُكل أهمية خاصةفي هذا الصدد وتجدر الإشارة 

العالمي لاستحواذ دول المنطقة على ما يقرب من ثلثي الاحتياطي العالمي للنفط وثلث 
في  30الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، كذلك يمثل إنتاج الدول العربية من النفط نحو 

ا في المائة من صادراته 70المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتمثل صادراتها النفطية 
8Fبالمائة من إجمالي إيراداتها العامة  67الإجمالية، وتساهم إيراداتها النفطية بنحو 

بما يجعل  (3)
هذه الدول عرضة للتأثر بشكل كبير بالعديد من التقلبات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 

مي من جانب آخر تقوم دول المنطقة بدور مهم على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي العال
تأثير الإيجابي لاستثمارات المن خلال دورها في تحقيق استقرار الأسعار العالمية للنفط، و

 الصناديق السيادية العربية على الاستقرار المالي العالمي. 
 

غير أن الدول العربية تتباين فيما بينها بشكل كبير فيما يتعلق بمستويات التنمية وهياكلها 
تعتمد على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. فهناك دول عربية الاقتصادية ومدى انفتاحها 

بشكل أساسي على النفط في توليد الناتج وتحقق موازين معاملاتها الخارجية وموازناتها 
العامة فوائض أو عجوزات اعتماداً على التغيرات في أسعار النفط، ودول عربية أخرى 

صادية أكثر تنوعاً وبمستويات انفتاح كبيرة على مستوردة للنفط تتسم غالبيتها بهياكل اقت

                                                           
 ). "التقرير الاقتصادي العربي الموحد".2011صندوق النقد العربي، (  (3)
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التجارة الدولية للسلع والخدمات وتعتمد على بعض قطاعات الخدمات كالسياحة وتحويلات 
، وهو ما سيتم مراعاته في التحليل العاملين بالخارج لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي

 .المتضمن في هذه الدراسة
 

 ي للدول العربية وسياسات الاستقرار خلال العقدين الماضيينالأداء الاقتصادثانياً: 
 

يهتم هذا الجزء برصد أداء الاقتصاديات العربية خلال العقدين الماضيين، وقد تم تقسيم هذه 
الفترة إلى فترتين رئيسيتين وهما عقد التسعينيات ويمثل (الفترة الأولى) والعقد الأول من 

تباين بشكل كبير أداء الاقتصادات العربية خلال  ثالثانية)، حي ويمثل (الفترةالجديدة الألفية 
الفترتين. كذلك يهتم هذا الجزء بتناول السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدول العربية خلال 

 الفترتين بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار.
 
 ماضيينالأداء الاقتصادي للدول العربية خلال العقدين ال .1
 

على تنفيذ برامج إصلاح وتبني سياسات ذ منتصف الثمانينيات منالدول العربية عملت 
اقتصادية لتصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وهو ما مكنها في نهاية عقد الثمانينات 

لم  (الفترة الأولى) تسعينيات. ولكن ومع بداية البشكل كبير من رفع معدلات النمو الحقيقي
ن الدول العربية من مواصلة النمو بمعدلات قوية حيث اتجه معدل نمو الاقتصاد العربي تتمك

 2.5بالمائة في المتوسط في بداية الفترة إلى  7نحو التراجع بشكل ملحوظ، وانخفض من 
 في المائة. 4.1، بمتوسط معدل نمو بلغ بالمائة في نهايتها

 
مل الإقليمية والعالمية بعدد من العواسلباً الأولى تأثر أداء الاقتصاد العربي خلال الفترة وقد 

مع انخفاض متوسط سعر برميل النفط خلال اتجاه أسعار النفط نحو التراجع من أهمها، 
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-1990الخليج الثانية (حرب أزمة الناتجة عن تداعيات الو دولار، 18 الفترة إلى مستوى
تباطؤ نمو بالإضافة إلى ، ادحةف)، والتي تحمل على أثرها الاقتصاد العربي خسائر 1991

)، بسبب تراجع معدلات نمو 1995-1992الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية في الفترة (
 الدول الصناعية لانخفاض مستويات ثقة المستهلكين وتراجع الاستثمارات وارتفاع البطالة.

سلباً ) 1999-1997(الأزمة المالية لدول شرق وجنوب شرق آسيا من جانب آخر أثرت 
تراجع أسعار النفط والسلع الأولية على أداء الاقتصاد العربي بنهاية الفترة حيث أدت إلى 

 2.5إلى  1998عام في بالمائة  5وساهمت في خفض معدل النمو الحقيقي للدول العربية من 
 .1999عام في بالمائة 

 
وبلغ متوسط معدل النمو  ،ةفي المقابل تحسن أداء الاقتصاد العربي نسبياً خلال الفترة الثاني

بالمائة على الرغم من تعرض الاقتصاد العربي في هذه الفترة لعدد من  4.6 خلالهاالمسجل 
مالية زمة الالأ، و2001الصدمات، من أهمها تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

تحسن بصفة رئيسية إلى الالتحسن النسبي في الأداء ويعزى هذا ). 2009-2007(العالمية 
مستويات الطلب العالمي ارتفاع  مع) 2008-2003سعار النفط خلال الفترة (لأالتدريجي 

في المتوسط بالمائة  4على النفط بسبب تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي والتي بلغت 
 . )1أنظر الملحق رقم ( )2007-2004خلال الفترة (

 
مضطرد للطلب على النفط وزيادات وقد نتج عن انتعاش النمو الاقتصادي العالمي نمو 

، وقد )2008-2003في المتوسط خلال الفترة ( دولار 55قياسية في أسعاره التي بلغت نحو 
قامت الدول العربية خلال هذه الفترة بزيادة إنتاجها النفطي لتلبية الطلب العالمي والحفاظ 

ئد النفطية العربية على استقرار الأسعار. وقد ساعدت هذه التطورات على ارتفاع العوا
لمستويات عززت النمو الاقتصادي. ومن جانب آخر، استفادت الدول العربية خلال هذه 
الفترة من الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المتبناة خلال عقد التسعينيات والتي 



أداء الاقتصادات العربية خلال العقدين الماضيين:    

 ملامح وسياسات الاستقرار  

 

 14 

استهدفت توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدول النفطية، 
 ).1الشكل ( الجة الاختلالات الداخلية والخارجية في الدول غير النفطية.ومع

 
 )1الشكل (

  معدلات النمو الحقيقي للدول العربية وأبرز الأحداث الإقليمية والعالمية المسجلة
 )2010-1990خلال الفترة (
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متوسط معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العربي (%) متوسط سعر النفط الخام (دولار أمريكي)

حرب الخليج الثانية 
(1990-1991) ازمة دول شرق وجنوب 

شرق آسيا (1999-1997)

أدنى مستوى لأسعار النفط (1998)

أعلى ارتفاع لأسعار النفط 
(2008)

أزمة الرهن العقاري 
أحداث سبتمبر 2001الأمريكية (2009-2007)

حرب الخليج الثالثة 
(2003)

 
 *  متوسط سعر النفط لخام دبي، برنت بريطانيا وغرب تكساس.       
 البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية. صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات الأسعار العالمية. المصدر:    

 

وعلى مستوى الوضع المقارن لأداء الاقتصاد العربي مع مجموعات دولية أخرى، يشار إلى 
انت أفضل أن معدلات الأداء المسجلة في الدول العربية كمجموعة خلال العقدين الماضيين ك

من مثيلاتها المسجلة على مستوى بعض المناطق الجغرافية الأخرى، حيث ارتفع متوسط 
في المتوسط سنوياً في الفترة الأولى إلى  ،بالمائة 4.1معدل نمو الاقتصاد العربي من حوالي 

ة نقطة مئوي 0.5أي بمعدل تغير  ،في المتوسط سنوياً خلال الفترة الثانية ،بالمائة 4.6حوالي 
بين الفترتين، وهو ما يفوق معدل التغير المسجل بين الفترتين في عدد من المجموعات 

 0.62الجغرافية، ولكنه لا يزال دون المستوى المسجل في دول شرق آسيا ودول الباسيفيك (
 .)2نقطة مئوية)، الشكل (
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 )2الشكل (
 مقارنة أداء الاقتصاد العربي  بمجموعات جغرافية أخرى

 )2010-1990ة (خلال الفتر
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متوسط معدل النمو السنوي (1999-1990) متوسط معدل النمو السنوي (2010-2000) التغير بين الفترتين (نقطة مئوية)

 
 المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية.   

 
وعلى مستوى الأداء الاقتصادي للدول العربية مصنفة إلى مجموعتين (دول نفطية ودول 
غير نفطية) وفقاً لطبيعة الهياكل الاقتصادية والاختلالات التي تعاني منها دول كل مجموعة، 

داء بشكل كبير عند مقارنة متوسط الأداء خلال الفترة الأولى مع متوسط يلاحظ تباين الأ
 . استناداً إلى بيانات منظمة الأونكتاد الأداء خلال الفترة الثانية

 
9Fالمجموعة الأولىففي 

، التي تشمل الدول العربية المصدرة للنفط والتي تعتمد اقتصاداتها (9)
اتها بتراجع أسعار النفط في الفترة الأولى، مما بشكل رئيسي على النفط. فقد تأثرت اقتصاد

أدى إلى تراجع إيراداتها النفطية وعدم استقرار أوضاعها المالية نتيجة للعجوزات المسجلة 
في الموازنات العامة. وقد دعا هذا الأمر دول المجموعة إلى تبني سياسات اقتصادية 

طاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى استهدفت تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة مشاركة الق
 جانب سياسات مالية تقييدية لخفض الإنفاق العام. 

                                                           
راسة، دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العراق والجزائر تشمل مجموعة الدول النفطية، لغرض هذه الد  (9)

وليبيا والسودان واليمن، علماً بأن كل من اليمن والسودان قد بدأتا في تصدير النفط خلال النصف الثاني من الفترة 
 الأولى وبالتالي قد لا ينطبق التحليل الوارد للمجموعة الأولى كثيراً على حالة هاتين الدولتين.
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في المقابل استفادت دول المجموعة الأولى خلال الفترة الثانية من التحسن التدريجي في 
أسعار النفط، الأمر الذي ساعدها على ضبط موازناتها وتحقيق فوائض مكنتها من توفير 

لتمويل الاستثمار في البنية التحتية والتنويع النسبي في قاعدة توليد الدخل الموارد اللازمة 
وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما عمل على رفع متوسط 

بالمائة سنوياً خلال الفترة الثانية مقارنة  4.8معدل النمو الاقتصادي لتلك المجموعة إلى نحو 
 .)2، الملحق رقم (فترة الأولىبالمائة في ال 4.4بنحو 

 
10Fالمجموعة الثانيةأما فيما يتعلق بدول 

التي تعتبر دولاً غير نفطية، فقد عانت هذه الدول  (10)
خلال الفترة الأولى من العديد من الاختلالات الهيكلية نتيجة العجز المتنامي في الموازنات 

ومن ثم الارتفاع المستمر في  الحكومية ولجوء تلك الدول للقطاع المصرفي لتمويل العجز
معدلات السيولة والتضخم. من جهة أخرى ساهم تدهور شروط التبادل التجاري وارتفاع 

. وقد دفعت هذه هذه الدول أسعار الفائدة الدولية في تدهور أوضاع موازين مدفوعات
ة الاختلالات دول المجموعة إلى تبني سياسات وبرامج للإصلاح الاقتصادي بهدف استعاد

التوازن الداخلي والخارجي. وقد ساعدت هذه الإصلاحات على تحقيق زيادات ملموسة في 
 النمو الحقيقي بداية من النصف الثاني من عقد التسعينيات.

 

وخلال الفترة الثانية، كان للارتفاع التدريجي في أسعار النفط تأثيرات متباينة على دول 
لت هذه الارتفاعات موازنات تلك الدول بأعباء المجموعة الثانية. ففي الجانب السلبي حم

ضخمة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، واضطرت حكومات هذه الدول إلى رفع 
مخصصات دعم أسعار الوقود للحفاظ على استقرار الأسعار. كما ساهمت الارتفاعات في 

                                                           
مجموعة الدول غير النفطية، لغرض هذه الدراسة، تشمل الدول العربية المستوردة الصافية للنفط، وهي: مصر    (10)

والأردن، تونس، المغرب، سورية، لبنان، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، موريتانيا، وجزر القمر، وفلسطين 
 وذلك وفقاً للبيانات المتاحة.
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لضغوط على الموازنات ) في زيادة ا2010-2008أسعار السلع الغذائية الأساسية في الفترة (
العامة ورفعت كلفة برامج الضمان الاجتماعي، وبالتالي ارتفاع العجوزات المالية ومستويات 

 الدين العام المحلي لبعض دول المجموعة بشكل ملموس. 
 

في المقابل كان للفوائض النفطية المسجلة في دول المجموعة الأولى في العقد الاول من 
ياً على دول المجموعة الثانية من خلال عدد من القنوات من أهمها ارتفاع الألفية تأثيراً إيجاب

تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة ونشاط السياحة البينية. وقد 
خففت هذه العوامل من حدة الضغوط التي واجهتها الموازنات العامة وموازين مدفوعات 

إلى جانب الإصلاحات المنفذة لاحتواء الاختلالات الداخلية  دول المجموعة الثانية، وساعدت
بالمائة في الفترة  4.7والخارجية على رفع معدلات نمو دول المجموعة بشكل طفيف من 

 .)2، أنظر الملحق رقم (بالمائة في الفترة الثانية 4.8الأولى إلى 
 
 سياسات تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية. 2
 

معالجة العديد من الدول العربية بداية من عقد التسعينيات سياسات اقتصادية استهدفت تبنت 
الاختلالات الهيكلية والقصور في أداء الاقتصاد العربي، كذلك اتجهت هذه السياسات 

خلال الفترة الثانية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في مواجهة  وخاصة
هتم هذا الجزء بعرض ي واجهتها الدول العربية. ولذلك يلفة التالأزمات الاقتصادية المخت

موجز للسياسات التي انتهجتها الدول العربية خلال العقدين الماضيين سواء فيما يتعلق 
بالسياسات الموجهة لعلاج الاختلالات الهيكلية أو تلك الهادفة إلى تعزيز الاستقرار 

 الاقتصادي.
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برامج للتصحيح الاقتصادي والإصلاح معظم الدول العربية  انتهجت بداية التسعيناتفمنذ 
استهدفت تحقيق التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية من خلال تنفيذ سياسات  الهيكلي

الاستقرار وإصلاح الأوضاع الاقتصادية الكلية. وفي السنوات الأخيرة من عقد التسعينات، 
ه الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين كفاءة تحول الزخم الإصلاحي في هذه الدول باتجا

استخدام الموارد وتعزيز فرص النمو المستدام.  ولقد قامت مؤسسات التمويل الدولية 
الإقليمية بتقديم الدعم المالي والفني لمساندة برامج الاستقرار الاقتصادي الكلي والتصحيح 

 الهيكلي في عدد من الدول العربية.
 

صلاحات قد ساهمت إلى حد كبير في استعادة التوازن الداخلي والخارجي ورغم أن هذه الإ
في العديد من الدول العربية إلا أن تلك البرامج كان لها كلفة اجتماعية كبيرة نتيجة ارتفاع 
مستويات أسعار العديد من السلع والخدمات وتسريح عدد كبير من العاملين بمؤسسات 

يام العديد من الدول العربية التي طبقت هذه البرامج باعتماد استوجب قما وهو  ،القطاع العام
نظم وشبكات للضمان الاجتماعي للحيلولة دون تراجع مستويات المعيشة لشرائح المواطنين 

 التي تضررت جراء تنفيذ هذه الحزم الإصلاحية.
 

المزيد من  اهتمت الدول العربية خلال الفترة الأولى ببذل بتنويع مصادر الدخلوفيما يتعلق 
الجهود لتنويع مصادر توليد الدخل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتقليل من الآثار المترتبة 
على الاعتماد على مصدر اقتصادي واحد لتوليد الدخل. ففي هذا الإطار قامت الدول النفطية 

افز الضريبية التي تشكل إيراداتها النفطية ما يزيد عن ثلثي موازناتها بتقديم العديد من الحو
والاستثمارية للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية، 
وساعدها على الاستمرار في ذلك خلال الفترة الثانية ارتفاع أسعار النفط. كذلك اهتمت الدول 

لتوفير النفطية بتعزيز مساهمة قطاع الخدمات في الناتج ولاسيما قطاع الخدمات الحكومية 
البيئة المواتية للاستثمار والنمو.  في المقابل تبنت الدول العربية غير النفطية سياسات مختلفة 
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لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والتصديرية والخدمية ساعدت على زيادة 
 مساهمة تلك القطاعات في توليد الناتج. 

 
ع الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول ولقد توجهت سياسات الاستقرار وإصلاح الأوضا

للسيطرة على عجوزات  أوضاع مالية الحكومةالعربية خلال فترة التسعينات نحو تصحيح 
الموازنات الحكومية والحد من تنامي المديونية العامة من خلال تعزيز سياسة إدارة الطلب، 

كفاءة الإيرادات الضريبية فأدخلت إصلاحات واسعة على النظم الضريبية لزيادة مرونة و
وتقليل الاعتماد على ضرائب التجارة الخارجية. وفي جانب النفقات، استهدفت الإصلاحات 
تعديل هيكل النفقات الحكومية لتحسين العائد من الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الإنفاق الحكومي 

يل المؤسسات العامة نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية ذات الأهمية وإعادة تأه
وخصخصة عدد كبير من المشروعات الحكومية، وترشيد الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة 

11Fورفع رسوم المرافق العامة بما يغطي أو يقترب من تكلفة الإنتاج

(11) . 
 

ورغم استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الثانية وتحسن أوضاع الموازنات في العديد 
الدول على مواصلة ضبط موازناتها والاستمرار في تطبيق برامج هذه ، حرصت من العربية

الإصلاح المالي وخاصة فيما يتعلق بجهود تنويع مصادر الإيرادات العامة، وزيادة كفاءة 
من خلال سياسات استهدفت العمل على تعزيز متاحة للحكومة عملية تخصيص الموارد ال

 المحاور التالية:
 

يرادات غير النفطية من خلال الإصلاح الضريبي وتعزيز كفاءة توسيع قاعدة الإ -
 الأنظمة الضريبية والعمل على زيادة مصادر الإيرادات الأخرى.

 

                                                           
 .10)، "التقلبات الاقتصادية الكلية في الدول العربية"، ص: 2003صندوق النقد العربي (  (11)
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تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي  -
 وتمويل العجز في الموازنة من موارد حقيقية وخصخصة المشروعات الحكومية.

 
رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تبني مفهوم حساب الخزينة الموحد كأحد أهم  -

الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الانفاق العام من خلال دمج الحسابات 
12Fالحكومية في حساب واحد لدى البنك المركزي

. وربط الإنفاق العام بالحاجات (12)
 الإنمائية وترشيد نظم الدعم.

 
م أكثر كفاءة لإدارة الموازنة العامة من خلال تحول بعض الدول العربية تبني نظ  -

لموازنات البرامج والأداء لضمان رفع كفاءة الإنفاق العام وربطه بالخطط الاقتصادية 
 .متوسطة الأجل التنموية

 
وخضوع   Governanceستويات الحوكمة متعزيز ضمان شفافية المالية العامة و -

وتحسين بيانات المالية العامة فيما يتعلق  عن قراراتهم وأنشطتهم. المسئولين للمساءلة
بمستوى شموليتها وتوفير البيانات الكاملة عن الوضع المالي للحكومة والإفصاح عن 

 العمليات خارج الموازنة. 
 
ضبط الموازنات والحرص بشكل مستمر على عدم تزايد عجز الموازنة والدين للناتج  -

ستويات محددة لضمان الاستدامة المالية في إطار منظومة شاملة المحلي الإجمالي لم
 لإدارة الدين العام.

 بقدر توسعية، مالية سياسات وفي مواجهة الأزمة المالية العالمية تبنت غالبية الدول العربية 

 النشاط وتيرة في التراجع من المزيد دون فيها، للحيلولة المالية السياسات مرونة تتيحه ما
                                                           

)، "برامج إصلاح الموازنات العامة في الدول العربية الجهود والتحديات"، صندوق النقد 2011أحمد بدوي (  (12)
 .8العربي، سلسلة دراسات اقتصادية، ص:
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لدول العربية لتدارك الانخفاض المتوقع في ا تصادي. ففي جانب الإيرادات سعالاقت
تحسين الإدارة الضريبية وزيادة جهود  استهدفتالإيرادات العامة عبر اتخاذ إجراءات 

بعض الإعفاءات الضريبية. وقد نجحت هذه الجهود في زيادة منح التحصيل الضريبي و
المترتبة عن  تداعياتالبما عوض جزئياً  2009ام الإيرادات الضريبية في عدة دول في ع

 اختار بعض توسعية مالية سياسة العربية الدول معظم الأزمة. وفي جانب النفقات اتبعتهذه 

 سلباً  تأثر الذي الاقتصادي النشاط وتيرة رفع بغرض الاستثماري الإنفاق في التوسع منها

 قطاعات في مالية مساعدات وفرت أو خاصة برامج الدول بعض وطبقت .الأزمة بتداعيات

 من خلالالجاري  الإنفاق وتيرة زيادةب الآخر البعض قام بينما ، الأزمة آثار لتحييد محددة
 والأجور لتعزيز القوة الشرائية والطلب المحلي. الرواتب زيادة

 
م ، تجدر الإشارة في البداية إلى أن معظالأوضاع النقدية ونظم الصرف وفيما يتعلق بإصلاح

الدول العربية واجهت تحديات في أوائل التسعينيات من القرن الماضي متمثلة في تعدد أسعار 
وأسواق الصرف وارتفاع تقلبات معدلات التضخم وعدم ملائمة أدوات إدارة السياسة النقدية، 

ما دفع العديد من الدول العربية لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال السياسات  وهو
شملت إعطاء دور أكبر لعوامل السوق، حيث اتجهت السلطات النقدية نحو التوسع في  النقدية

استخدام الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية وفقاً للمراحل المختلفة التي اتبعتها في هذا 
المجال. وذلك بالإضافة إلى تحرير أسعار الفائدة وإتاحة قدر أكبر من المرونة في تحركات 

ئدة المحلية بما يتلاءم مع متطلبات تمويل الاقتصاد المحلي والتطورات في البيئة أسعار الفا
وحفز المصارف  يقطاع المصرفالالدولية. من جانب آخر استهدفت الإصلاحات تطوير 

العربية على الاندماج في وحدات كبيرة وتعزيز قواعدها الرأسمالية وتطوير مواردها 
قييم المخاطر. وتكثيف جهود الرقابة المصرفية وتحرير البشرية ورفع كفاءتها في مجال ت

السوق المصرفية من خلال خصخصة المصارف العامة والسماح بمساهمة المصارف 
 الأجنبية في قطاعات المصارف العربية بهدف زيادة مستويات المنافسة.
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السيولة معدلات نمو  قليلت استهدفت السياسات النقدية المتبعة خلال عقد التسعينياتوقد 
وتحرير أسعار المحلية لخفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار 

وإتاحة المزيد من الائتمان للقطاع الخاص وتوفير آلية غير تضخمية الفائدة لجذب المدخرات 
خفض ملحوظ لمعدلات نمو السيولة ى ذلك ترتب علولتمويل العجز في مالية الحكومة 

الإصلاحات التي بالتوازي مع ذلك اظ على استقرار المستوى العام للأسعار والمحلية والحف
 تمت في الأوضاع المالية. 

 
ومع بداية العقد الأول من الألفية واصلت السياسة النقدية في معظم الدول العربية استهدافها 

تصادي. الحفاظ على استقرار مستويات الأسعار ونظم الصرف وإيجاد بيئة محفزة للنمو الاق
وقد اتسمت السياسة النقدية المطبقة خلال الفترة بالمرونة بالقدر الذي سمحت به متطلبات 
التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية وبغية جعل أسعار الفائدة أكثر ملائمة للظروف 
الاقتصادية وأكثر تحفيزاً للائتمان الموجه للقطاع الخاص وساعد على ذلك تحسن أوضاع 

 نات الحكومية.المواز
 

وعلى ضوء ما سبق عملت الدول العربية خلال الفترة الثانية على سن القوانين التي تعزز 
استقلالية البنوك المركزية وتخول مجالس إدارتها الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير 

د الملائمة لتحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية وضمان سلامة البيئة المصرفية. وق
ساهمت استقلالية البنوك المركزية في بعض الدول العربية في الحد من التوسع المفرط في 
الائتمان الحكومي وحفزت الحكومات على تمويل العجوزات في موازناتها من موارد حقيقية 

 وعدم الاعتماد على الإصدار النقدي.
 

نتج عنها من زيادة في السيولة  ومع الزيادة المسجلة في أسعار النفط خلال الفترة الثانية وما
امتصاص على المحلية نتيجة ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية عملت السياسة النقدية 
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في المقابل ولمواجهة تداعيات  لحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.لفائض السيولة 
ة توسعية رامية إلى ، انتهجت الدول العربية سياسات نقدي2009الأزمة المالية العالمية عام 

 تحفيز القطاع المصرفي المحلي على التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص. 
 

ولقد صاحب تلك السياسات تنفيذ حزمة من الإجراءات، شمل بعض منها قيام عدد من 
المصارف المركزية بتوفير السيولة اللازمة بأسعار فائدة مخفضة بهدف الإسهام في تخفيض 

لسياسة النقدية لتخفيف التداعيات السلبية للأزمة. ااستخدام الأدوات وان الممنوح، تكلفة الائتم
 توقد شهدت معدلات الفائدة الأساسية في معظم الدول العربية تخفيضات متتالية وصل

واصلت المصارف العربية كذلك مستويات متدنية. في بعض الدول العربية لسعار الفائدة بأ
إجراءات وتدابير رقابية اتخاذ نحو واتجهت الجهات الرقابية ية، تدعيم قواعدها الرأسمال

 تدعيم استقرار وسلامة القطاع المصرفي العربي.لواحترازية واسعة 
 

وقد تركزت جهود السلطات الرقابية في الدول العربية خلال الفترة الثانية على تحديث 
كد من التزام المصارف بتطبيقها الإجراءات الخاصة بإدارة مخاطر التركزات الائتمانية والتأ

ومن أهمها  ،وتهيئة المصارف للالتزام بالمعايير الدولية المطبقة لضمان سلامة النظام المالي
، إضافة إلى سن التشريعات وتوفير الأطر التنظيمية والرقابية التي IIIبازل و IIمعايير بازل 

لإعادة هيكلة المصارف وتعزيز  تكفل سلامة الأداء النقدي والمالي. وتبني سياسات صارمة
قواعدها الرأسمالية وخفض مستويات القروض المتعثرة والحيلولة دون تركز مخاطر 

 من أية هزات إقليمية أو عالمية. المصارف العربية  الائتمان لتحصين
 

يلاحظ أن معظم الدول العربية كانت تثبت سعر صرف عملاتها  ،بنظم الصرفوفيما يتعلق 
وساهم ذلك إلى حد  .ر أو بعض العملات الأوروبية وخاصة في أوائل التسعيناتمقابل الدولا

وساعد على استقرار مستويات حصيلة الصادرات النفطية المقومة كبير في تثبيت التوقعات 
تسمت نظم الصرف العربية خلال العقد الأول من الألفية بشكل عام في المقابل ا. بالدولار
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تحول عدد من الدول العربية من نظم سعر الثابت إلى نظم سعر بالمزيد من المرونة حيث 
الصرف الأكثر مرونة بما يسمح بالتجاوب مع المتغيرات الدولية، كما تبنت بعض الدول 
التي تقوم بتثبيت أسعار صرف عملاتها هوامش أكبر ما بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار 

لزيادة مستويات قدرة السياسة النقدية على ونة مرالفائدة العالمية لإتاحة قدر أكبر من ال
يشار إلى أن السياسات النقدية والمالية مواجهة تقلبات النمو الاقتصادي في الأجل القصير. و

المتوازنة التي تم تبنيها في معظم الدول العربية قد ساعدت على استقرار نظم أسعار 
ازنات الحكومية وخفض معدلات الصرف المتبعة، حيث نتج عنهما تقييد العجز في المو

 .بشكل عزز من كفاءة نظم الصرف التضخم وتقليل التقلبات في أسعار الفائدة المحلية
 

من جهة أخرى، شكل اعتماد قابلية عدد كبير من العملات العربية للتحويل خطوة مهمة في 
طوات جهود الإصلاح والتصحيح الاقتصادي المتبعة في عدة دول عربية وذلك في إطار خ

متعددة اتخذتها الدول العربية لتعزيز القدرة التنافسية، حيث بلغ عدد الدول العربية التي 
أعلنت قبولها للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي تنص على التزام الدولة 

و العضو في صندوق النقد الدولي بتحرير جميع المدفوعات المتعلقة بالمعاملات الجارية نح
 .2010دولة عربية بنهاية عام  14

 
وفي إطار مساعيها لمعالجة الاختلالات الخارجية  موازين المدفوعاتوعلى صعيد 

والوصول إلى وضع قابل للاستمرار، تبنت العديد من الدول العربية في إطار برامج 
التصحيح الاقتصادي سياسات استهدفت تشجيع قطاعات الإنتاج الموجهة للتصدير شملت 
تحرير التجارة من القيود المفروضة عليها لتمكين المنتجين من استيراد مدخلات الإنتاج 

 .التصديريةلتبني التقنية اللازمة لتحسين منتجاتهم ورفع قدراتهم 
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القادرة  اهتمت الدول العربية بتطوير عدد من المؤسسات ،الإصلاحات المؤسسيةوفي مجال 
يل مستويات الانكشاف على الصدمات الاقتصادية على دعم الاستقرار الاقتصادي وتقل

الإقليمية والعالمية، وكان من أبرز الجهود المبذولة في هذا الصدد حرص الدول العربية 
النفطية على تأسيس صناديق سيادية لإدارة الفوائض النفطية استهدفت تبني السياسات الكفيلة 

طية في الحفاظ على التوازنات الداخلية باستغلال الفوائض المالية الناجمة عن الثورة النف
والخارجية، وضمان التوزيع العادل للثروة ما بين الأجيال والحفاظ على مستويات أكثر 

 استقرار للإيرادات العامة بالاستفادة من عوائد استثمار هذه الفوائض الحكومية.   
 

لست دول عربية  وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي لأصول صناديق الثروة السيادية
مليار  588نفطية، وهي الإمارات والكويت وقطر وعمان والجزائر وليبيا بما يتراوح بين 

13F تريليون دولار كحد أعلى 1.2دولار كحد أدنى و

. وقد ساهمت الصناديق السيادية (13)
العربية وبما توظفه من ثروات بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، 
الأمر الذي أكدته العديد من المنظمات الدولية مؤخراً ومن أهمها صندوق النقد الدولي 

فيما يتعلق بدور هذه الصناديق في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في أعقاب  وخاصة
 الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

 
قد الأول من الألفية عملت بعض الدول العربية خلال عقدي التسعينات والعمن جانب آخر 

على تحسين البيئة المؤسسية للاقتصاد الكلي لضمان عمل آليات السوق وضمان كفاءة 
تخصيص الموارد وخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. وحرصت هذه الدول 
على سن القوانين والتشريعات وتوفير البيئات التنظيمية والمؤسسية التي تكفل مساهمة أكبر 

 لقطاع الخاص في الناتج ومناخ أفضل لممارسة الأعمال وتشجيع المنافسة. ل

                                                           
في إدارة الفوائض النفطية، النفط والتعاون العربي، )، "صناديق الثروة السيادية ودورها 2009ماجد المنيف (   (13)

 .129العدد 
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 خلال العقدين الماضيين لاستقرار الاقتصادي في الدول العربيةملامح اتقييم : ثالثاً 
 

تشهد المنطقة العربية في المرحلة الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي تحولات 
م بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص واقعاً جديداً حيث تعيش دول العال مهمةتاريخية 

وتحديات اقتصادية واجتماعية تتفاعل فيما بينها لرسم مسار جديد للدول والتحالفات السياسية 
يتطلب من دول المنطقة مراجعة شاملة لسياساتها مما  .والاقتصادية لفترات طويلة قادمة

ماضيين ويستدعى في الوقت ذاته وجود تصور الاقتصادية والمالية المطبقة خلال العقدين ال
أن تلعبه في المرحلة الراهنة بما يمكنها من  يتعينواضح لطبيعة الدور الاقتصادي الذي 

 التي يمر بها الاقتصاد العالمي والاقتصادية لماليةوز التداعيات المترتبة على الأزمة اتجا
 ي العالمي. ويساعدها على تعزيز دورها الداعم للاستقرار الاقتصاد

 
وكي يتحقق ذلك يتعين في البداية تقييم وضعية الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية على 

معايير السابق الإشارة إليها على صعيد القطاع الحقيقي والأوضاع المالية والنقدية الضوء 
عة والأوضاع الخارجية بما يمُكن من تحديد ما تم إنجازه في هذا الصدد واستشراف طبي

 التحديات التي لا تزال قائمة على صعيد تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
 
 النمو الاقتصادي . 1
 

جنب ت: وكما سبق الإشارة ق الاستقرار الاقتصادي على صعيد النمو الاقتصاديييعني تحق
الصدمات الاقتصادية  آثارريع من ـالتقلبات الحادة في النمو الاقتصادي وضمان التعافي الس

تحقيق و ،تحقيق نمو قائم على مستوى مقبول من التنويع في مصادر الدخلو ،حدوثهاحال 
معدلات نمو تسمح باستيعاب الزيادات المتسارعة في معدلات نمو القوة العاملة العربية 

  قتصادي.داعم للنمو الامؤسسي إطار وجود ، وتقليل التفاوت في توزيع الدخلو
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 تجنب التقلبات الحادة في النمو والتعافي السريعبي على ففيما يتعلق بقدرة الاقتصاد العر
يقي للدول النمو الحق تمعدلال Trend Analysisالاتجاه العام قدير سلسلة تتم  من آثارها

لتحديد مستويات استجابة الاقتصاد العربي للصدمات المختلفة  العربية خلال الفترتين
لى سلسلتين زمنيتين، تمثل الأولى الاتجاه العام حيث تم تقسيم السلسلة إ، المسجلة خلال الفترة

(دورات أي التقلبات الدورية وتعبر السلسلة الزمنية الثانية عن لمعدل النمو الحقيقي 
  تأثيرها على النمو الحقيقي.والفترتين في  يلتي تعرض لها الاقتصاد العرباالأعمال) 

 
ل الفترة بشكل أكبر بعدد من التقلبات خلاتأثرت الاقتصادات العربية قد نتائج إلى أن ال وتشير

الثانية مقارنة بالفترة الأولى. ولكن يلاحظ على الرغم من ذلك أن تعافي الاقتصادات العربية 
فعلى سبيل المثال  الأولى.ة من هذه التقلبات كان أسرع خلال الفترة الثانية مقارنة بالفتر

دمتين سلبيتين على جانب كبير من الأهمية شهدت الاقتصادات العربية خلال الفترة الثانية ص
وهما أزمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ،من حيث أثرهما على معدل النمو الحقيقي

والتي ظهرت بصورة على الاقتصادات العربية وتداعيات الأزمة المالية العالمية  2001
بالمائة  1.8ي إلى حيث أدت الأزمة الأولى إلى تراجع معدل النمو الحقيق 2009عام واضحة 
(وفقاً لسلسلة الاتجاه بالمائة  3.9مقارنة بمعدل نمو محتمل بدون أثر الأزمة  2002في عام 

 2.9فيما نتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية تراجع معدل النمو الحقيقي إلى  ،العام)
 الأزمة.بالمائة للنمو المحتمل حال عدم حدوث  5.3مقارنة بنحو  2009عام بالمائة 

 
الاقتصاد العربي قد تمكن من  هاتين الأزمتين خلال الفترة الثانية إلا أنالقوي ل التأثيرورغم 

خلال  بالكامل حيث تم تجاوز أثر الأزمة الأولى هاتين الأزمتين، آثارالتعافي سريعاً من 
بل كان التعافي لأزمة الثانية خلال عام واحد. في المقاالسلبي للأثر اتجاوز نسبياً وتم  ،عامين

من الأزمات في فترة التسعينيات يتطلب فترات أطول قدرت بنحو خمس سنوات لتجاوز أثر 
على الرغم من انخفاض مستويات تأثيرها على النمو الحقيقي  أحداث حرب الخليج الثانية
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 الخارجيةويعكس التعافي السريع من الصدمات  .مقارنة بالتقلبات المسجلة في الفترة الثانية
إضافة إلى أثر  ،لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصاديخلال الفترة الثانية الأثر الإيجابي 

بلا في نجاحها  ساهمالتي و تلك الصدمات ثرأتبنيها لتجاوز السياسات المالية والنقدية التي تم 
 .)5) والملحق رقم (3، الشكل رقم (التحسن التدريجي في أسعار النفط

 
 )3الشكل (

  لسلسلة معدل النمو الحقيقي Trend Analysisيل الاتجاه العام نتائج تحل
 )2010-1990للاقتصادات العربية (
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الاتجاه العام لمعدل النمو الحقيقي التقلبات في معدل النمو الحقيقي (دورات الأعمال)

حرب الخليج الثانية 
(1990-1991)

أدنى مستوى لأسعار النفط 
(1998)

ازمة دول شرق وجنوب 
شرق آسيا (1999-1997)

أحداث سبتمبر 
2001

أعلى مستوى لأسعار النفط 
(2008) أزمة الرهن 

العقاري الأمريكية 
(2007-2009)

حرب الخليج الثالثة 
(2003)

 
 صندوق النقد الدولي.المتضمنة بقاعدة بيانات تحليل الاتجاه العام لسلسلة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العربي  المصدر:

 وقطر لعدم انتظام بيانات هذه الدول خلال تلك الفترة.بيانات الفترة الأولى لا تتضمن كل من الكويت والعراق 
 

ؤثر بشكل كبير على ي ارتباط أداء الاقتصادات العربية بالتقلبات في أسعار النفطويلاحظ أن 
المصدرة والمستوردة للنفط  سواءً فيما يتعلق بالدوللصدمات المختلفة، على مواجهة اقدرتها 

عات النفطية في توليد القيمة المضافة وفي الصادرات وذلك على ضوء الأهمية النسبية للقطا
، وهو ما يجعل الاقتصادات دول المجموعتين الأولى والثانيةالعلاقات الارتباطية ما بين و

وعلى الرغم من أن العربية شديدة الحساسية تجاه التطورات في الأسعار العالمية للنفط. 
للأداء في الدول العربية خلال العقدين  التغيرات في أسعار النفط كانت المحرك الرئيسي
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للسياسات الاقتصادية  أيضاً  واضح أثروجود الماضيين إلا أن هناك عدة دلائل تشير إلى 
، ومن هذه الاقتصادي وتنويع الهياكل الإنتاجية على النمو الاقتصاديالهادفة لدعم الاستقرار 

 الدلائل ما يلي:
 

(والذي شهد انهيار أسعار  1998العربي خلال عام لم يختلف كثيراً معدل نمو الاقتصاد  -
بالمائة عن معدل نمو الاقتصاد العربي خلال  5النفط لأدنى مستوى خلال الفترة) والبالغ 

 بالمائة. 6فيه الأسعار العالمية للنفط أعلى مستوياتها) والبالغ  ت(والذي سجل 2008عام 
 
بحرين والجزائر) من تحقيق معدلات تمكنت بعض الدول العربية النفطية (الإمارات وال -

فاقت معدلات  ،) والتي شهدت تراجع أسعار النفط1999-1990نمو مرتفعة خلال فترة (
14F نمو بعض الدول العربية الأخرى ذات الهياكل الاقتصادية الأكثر تنوعاً 

. في المقابل (14)
-2000نفط (تمكنت بعض الدول العربية المستوردة للنفط وخلال فترة ارتفاع أسعار ال

بعض الدول النفطية في ) من تحقيق معدلات نمو أعلى من معدلات النمو المحققة 2008
15F في نفس الفترة

(15). 
 
هو ما يعزى نسبياً وبشكل عام كان أداء الدول العربية في الفترة الثانية أفضل من الأولى،  -

تسعينات لتنويع إلى السياسات التي تبنتها الدول العربية المصدرة للنفط خلال عقد ال
القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وكذلك الأثر الإيجابي لسياسات وبرامج 
الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي طبقتها الدول العربية المستوردة للنفط لتصحيح 

 الاختلالات الداخلية والخارجية.
 

                                                           
(14)  Al Moneef M. (2006). "The Contribution of Oil Sector to Arab Economic Development", OPEC 

Fund for International Development, Pamphlet Series 34, Vienna, p:16. 
 ات التنمية الدولية.البنك الدولي، قاعدة مؤشر   (15)
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صاد العربي والأسعار العالمية لاقتالأداء الحقيقي لانخفاض قيمة معامل الارتباط بين  -
معامل الارتباط بين  ) سجل1996-1990ففي الفترة ( للنفط خلال الفترة الثانية.

، مما يشير إلى 0.93المتغيرين أعلى مستوى له مع ارتفاع قيمة معامل الارتباط إلى 
ي في المائة ف 99بين المتغيرين بمستوى ثقة قوية وجود علاقة ارتباطية معنوية موجبة 

حين تراجعت قيمة المعامل خلال فترة العقد الأول من الألفية بشكل كبير لتصل إلى 
في المائة. في حين لم يثبت وجود علاقة ارتباطية فيما بينهما في  90بمستوى ثقة  0.57

 ).4شكل ()، ال1999-1997الفترة (
 

 )4الشكل (
 لارتباط  ا ملقيقي للاقتصاد العربي وقيم معاتطور أسعار النفط والنمو الح

 )2010-1990خلال الفترة (
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الفترة (2010-2000)
ارتباط قوي بين التغيرات في المستوى المطلق لأسعار النفط والنمو الحقيقي للاقتصاد 

العربي عند مستوى ثقة %90
قيمة معامل الارتباط: 0.57

الفترة(1999-1997)
لا يمكن إثبات وجود 
ارتباط بين المتغيرين

الفترة (1996-1990)
ارتباط قوي بين المستوى المطلق لأسعار النفط والنمو 

الحقيقي للاقتصاد العربي عند مستوى ثقة %99
قيمة معامل الارتباط: 0.93

 
المصدر: محسوبة استناداً إلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية للبنك الدولي وقاعدة بيانات الأسعار العالمية 

 لصندوق النقد الدولي.
 

ورغم تراجع مستويات ارتباط الأداء الاقتصادي بالتقلبات في أسعار النفط مقارنة بعقد 
وهو ما يجعل العديد من ة، زال كبيرتلا الحالي الارتباط مستويات نيات إلا أن التسعي
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تقلبات تأثر بشكل كبير بتالتوازنات الكلية الداخلية والخارجية في عدد من الدول العربية 
والتي تقوم بالدور الأكبر في حفز (استمرار مسايرة السياسة المالية من ثم و ،لنفطاأسعار 

عدد كبير من الدول العربية نظراً للاستقلالية المحدودة للسياسة النقدية في ي النشاط الاقتصاد
للدورات الاقتصادية وانخفاض مستويات قدرتها على مواجهة  )العربية الدولبعض في 

 .  التقلبات في النمو الاقتصادي
 

 دخل،بتحقيق نمو قائم على مستوى مقبول من التنويع في مصادر توليد الأما فيما يتعلق 
فرغم الجهود المبذولة من قبل العديد من الدول العربية على صعيد التنويع الاقتصادي 
لمصادر توليد الدخل، لا يزال ما يقرب من نحو نصف الدول العربية يعتمد على قطاع 

، ويتمثل هذا القطاع في في كل دولة اقتصادي واحد لتوليد نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي
ت الاستخراجية في ثمان دول مصدرة للنفط، بالإضافة إلى قطاعي الزراعة قطاع الصناعا

 ). 5والصيد في السودان والخدمات في لبنان، الشكل (
 

 )5الشكل (
 مؤشر التركز القطاعي (الأهمية النسبية للقطاع الأكثر مساهمة في توليد الدخل) 

 2010لبعض الدول العربية 
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 )، "التقرير الاقتصادي العربي الموحد".2010صندوق النقد العربي، (محسوبة من واقع بيانات المصدر:    
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تحقيق معدلات نمو حقيقية كافية لخفض معدلات البطالة وتقليل التفاوت في خص فيما يو
على الرغم من التطورات الإيجابية التي سجلتها الدول العربية على  نهأفيلاحظ توزيع الدخل 

طاع الحقيقي، إلا أن الكثير من تلك الدول لم ينجح في تحقيق معدلات نمو في الناتج صعيد الق
سوق الداخلين الجدد لالمحلي الإجمالي الحقيقي كافية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد 

العمل سنوياً وخفض معدلات البطالة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فلقد 
بالمائة  14.8إلى  في الفترة الأولىبالمائة  14.3عدلات البطالة ما بين العقدين من ارتفعت م

 . في الفترة الثانية
 

وتعتبر البطالة من أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية نظراً لنمو قوة العمل 
يث تشير العربية بمعدلات أسرع من تلك المسجلة عالمياً وتركزها في فئة الشباب، ح

للقضاء  2020مليون وظيفة حتى عام  100التقديرات إلى أن الوطن العربي يحتاج لتوفير 
 ،وظيفة سنوياً للإبقاء على البطالة عند مستوياتها الحالية يينملا 4توفير نحو وعلى البطالة 

16F في المائة سنويا 7 - 6وهو ما يستلزم تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 

ظر . وبالن(16)
بخلاف  تتوصللم  ةالعربي اتإلى معدلات النمو المسجلة خلال الفترة يتضح أن الاقتصاد

 من تحقيق هذا الهدف. امن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تمكنه ،)2008-2003الفترة من (
 

فرغم نجاح الدول العربية في رفع متوسط  تقليل التفاوت في توزيع الدخلبأما فيما يتعلق 
دولار في المتوسط  2227الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من  نصيب الفرد من

17Fخلال الفترة الثانيةدولار سنوياً  2682إلى  الفترة الأولىسنوياً خلال 

، إلا أن معدلات (17)
وخاصة في اليمن  ،النمو المحققة لم تكن كافية لخفض معدلات الفقر في بعض الدول العربية

                                                           
 .188)، "تفعيل برامج التشغيل في الدول العربية"، ص:2007صندوق النقد العربي ( (16)
 البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية. (17)
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في المائة  40لسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر حيث لا يزال وموريتانيا وفلسطين وا
18Fمن السكان يرزحون تحت خط الفقر

(18) . 
 

زيادة مستويات عدالة من جانب آخر لم يساعد النمو المحقق في بعض الدول العربية على 
 في بعض الدول العربية، حيث تراجع مستوى العدالة في توزيع الدخل (مقاساً  توزيع الدخل

مقارنة  الفترة الثانيةبمعامل جيني) في أربع دول عربية توافرت لها بيانات خلال 
، في حين ارتفعت مستويات عدالة توزيع الدخل في الفترة الأولىبالمستويات المسجلة خلال 

ست دول عربية أخرى. ويشار بشكل عام إلى أن متوسط قيمة معامل جيني للدول العربية قد 
19F 0.40بلغ ما يقرب من 

بالمقارنة مع وفقاً لأحدث بيانات متاحة وهو ما يعد مرتفعاً  (19)
مؤشر العدالة في توزيع الدخل في لمعدل المسجل في السويد والتي تحتل المرتبة الأولى ا

 . 0.25بمعامل ينخفض دون مستوى   على مستوى العالم
 

 الداعم للنمو المستدامالإطار المؤسسي من جهة أخرى تفتقر العديد من الدول العربية إلى 
وذلك بما يعني القوانين والتشريعات والبيئات المؤسسية الكفيلة بتحسين طريقة إدارة الموارد 
والأصول وإحداث تنمية مستدامة وعادلة. حيث لا تزال الدول العربية متأخرة في مجال 

من تعاني ية العربالأعمال في عدد من الدول  ةالشفافية وحوكمة المؤسسات. ولا زالت بيئ
تذبذب ببة لارتفاع مستويات الفساد، ومن ثم تعتبر الفجوة المؤسسية من أهم العوامل المس

20Fالأداء التنموي في الدول العربية

. ويلاحظ بشكل عام تباين أداء الدول العربية في هذا (20)
ففي حين حرصت دول مجلس التعاون على تعزيز البيئة المؤسسية الداعمة للنمو  ،الصدد

المستدام، كان أداء بقية الدول العربية دون المستوى مع تراجع معظمها لمرتبة متأخرة في 
 ).6المؤشرات الدولية المتعلقة بالإطار المؤسسي الداعم لمناخ الأعمال، الشكل (

                                                           
  )، "التقرير الاقتصادي العربي الموحد".2011صندوق النقد العربي، ( (18)
ر والأقرب إلى الصفر إلى تزايد مستويات العدالة في توزيع الدخل في المقابل تشير تشير المستويات الأقل للمؤش  (19)

 المستويات الأعلى الأقرب للواحد إلى تزايد مستويات عدم العدالة في توزيع الدخل.
 19)، "التقرير الاقتصادي العربي الموحد"، ص: 2006صندوق النقد العربي (  (20)
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 )6شكل (ال
 2011ترتيب بعض الدول العربية في مؤشر أداء الأعمال للبنك الدولي 
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الاقتراب من الصفر يعني أفضل بيئات 
للأعمال على مستوى الدول العربية

 
 )، تقرير أداء الأعمال، يونيو.2011ولي (المصدر: البنك الد      

 
مما سبق أن الدول العربية قد بذلت جهود عدة على صعيد السياسات الاقتصادية لرفع يتضح 

معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مستويات تنويع الاقتصاد وتقليل التقلبات في النشاط 
عوامل ، وكلها ن الماضيينالعقديخلال وضمان سرعة التعافي منها حال حدوثها الاقتصادي 

على الرغم لكن وو .الاستقرار الاقتصادي في الأجلين القصير والمتوسطتعمل على تعزيز 
مستويات التنويع الاقتصادي غير كافية لتقليل حساسية تعرض الاقتصادات من ذلك لا زالت 

ح باستيعاب معدلات النمو المحققة لا تسم ت زالولاالعربية للصدمات الإقليمية والعالمية 
كما لا يزال  ،معدلات التفاوت في توزيع الدخلوتقليل المستمرة في القوة العاملة  اتالزياد

عدد كبير من الدول العربية يفتقر للبيئة المؤسسية المعززة للاستقرار الاقتصادي والمحفزة 
 .بما يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل للنمو

 
 مةأوضاع المالية العا. 2
 

توازن أوضاع الموازنة العامة للدولة  يعني الاستقرار الاقتصادي على صعيد المالية العامة
في المائة من الناتج المحلي ومعدلات للدين  5-3تحقيق عجز مقبول في الموازنة لا يتعد أو 
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وجود سياسة  الاستقرار الاقتصادي يتطلب تحقيقكذلك  .بالمائة 85-60العام لا تتجاوز 
معاكسة للدورات الاقتصادية بما يجنب النشاط الاقتصادي التقلبات الحادة في مستويات  مالية

 الاستهلاك والاستثمار.  
 

، وعند مقارنة متوسط الأداء خلال المالية العامةتوازن أوضاع مؤشرات ففيما يتعلق بوضع 
الفترة الثانية أن الوضع المالي الكلي والجاري قد تحسن في يتضح  الثانيةوالفترة الأولى 

بالنسبة للدول العربية كمجموعة وبالنسبة لغالبيتها فرادى، فقد ارتفع متوسط الفائض الجاري 
في المائة خلال الفترة  3كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من نحو 

لذي بلغت نسبته في المائة خلال الفترة الثانية، وتحول العجز الكلي ا 11الأولى إلى حوالي 
في المائة من الناتج  4حوالي سبة نبالمائة، إلى فائض  في 7حوالي  للناتج المحلي الإجمالي

 المحلي الإجمالي بين الفترتين.
 

فقد عانت  ة بشكل كبير بتطورات أسعار النفط،ولقد تأثر الأداء المالي الكلي للدول العربي
بشكل ملحوظ من تراجع أسعار النفط وسجلت موازنات الدول العربية خلال الفترة الأولى 

أثره العديد من الدول العربية عجوزات في موازناتها الكلية. وفي المقابل شهدت الموازنات 
ما حدث من  ىويعز العامة للدول العربية كمجموعة تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الثانية.
ن تطورات في جانبي تطورات في الأداء المالي الكلي بشكل أساسي إلى ما حدث م

الإيرادات والإنفاق على صعيد الدول. ففي جانب البنود الرئيسية للإيرادات ارتفعت 
في المائة في المتوسط، من الناتج المحلي الإجمالي خلال  16الإيرادات النفطية من نحو 

لها في المائة في المتوسط، في الفترة الثانية، والتي سجلت خلا 23الفترة الأولى إلى نحو 
 2008أسعار النفط ارتفاعاً في مستوياتها بلغت ذروتها خلال النصف الأول من عام 

 .)6، الملحق رقم (دولار للبرميل في يوليو من العام نفسه 130وتجاوزت حاجز 
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في المائة من الناتج  8حوالي من بصورة طفيفة غير أن الإيرادات الضريبية تراجعت 
ي المائة وذلك في المتوسط بين الفترتين الأولى والثانية، ف 7المحلي الإجمالي إلى حوالي 

في  28.1على التوالي. وقد أسهمت هذه التغيرات في ارتفاع نسبة الإيرادات العامة من نحو 
في  31.5المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، خلال الفترة الأولى إلى نحو 

 ية.خلال الفترة الثان ،في المتوسط ،المائة
 

ناتج المحلي الإجمالي للدول للأما في جانب الإنفاق، فقد تراجعت نسبة الإنفاق الجاري 
في المائة خلال  23الفترة الأولى إلى  فيفي المائة  25العربية كمجموعة من متوسط بلغ 

في المائة.  7في المائة إلى نحو  9نحو من الفترة الثانية. وتراجعت نسبة الإنفاق الرأسمالي 
في المائة في  31في المائة إلى حوالي  35محصلة تراجعت نسبة الإنفاق العام من نحو وك

 المتوسط بين الفترتين الأولى والثانية.
 

يشار إلى أن  ،الموازنات العامة على مستوى مجموعات الدول العربية بأوضاعوفيما يتعلق 
الفترة الثانية لنفطية خلال الإيرادات ا المجموعة الأولى قد استفادت بشكل كبير من ارتفاع

تحسن مؤشرات الادخار الحكومي وارتفاع الفوائض الجارية همت بشكل واضح في والتي سا
الموازنات العامة تحول ومن ثم ، الفترة الأولىويات المسجلة خلال يفوق المستبما والكلية 

إلى فائض  ولىالفترة الأالمتوسط في بالمائة من الناتج في  9 بنسبةلهذه الدول من عجز 
وقد شكلت سياسة التوسع في الإنفاق  .الفترة الثانيةبالمائة في المتوسط خلال  5قارب بنسبة ت

تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية ل في دول المجموعة الأولىالحكومي الأداة الرئيسية 
ن والتخفيف في مجالات التعليم والصحة والإسكان وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطني

 من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات هذه الدول.
 

في الفترة أوضاع موازناتها بأما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية فقد سجلت تحسناً محدوداً 
للحفاظ اللازمة العام  الإنفاقك الدول الموارد الكافية لتمويل برامج لحيث لم يتوفر لت ،الثانية
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على خلفية الارتفاعات المتواصلة على مستويات المعيشة واستقرار المستوى العام للأسعار 
هذه لالكلية موازنات العجز بشكل محدود  قلصتومن ثم في أسعار النفط والسلع الغذائية. 

خلال الفترة الأولى إلى المائة في  6حوالي من  المحلي الإجمالي الدول كنسبة من الناتج
 ).7الفترة الثانية، الشكل (المائة خلال  في 5حوالي 

 
 )7شكل (ال

  للدول العربية إلى الناتج المحلي الإجماليمؤشرات الموازنة العامة تطور 
 )2010-1990خلال الفترة (
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%
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الفائض / العجز كنسبة من الناتج

 
 المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة.   
 

إلى الناتج المحلي دين العام الداخلي ام الداخلي، فقد تراجعت نسبة الوفي جانب الدين الع

الفترة بالمائة في  33إلى  في المائة خلال الفترة الأولى 56الإجمالي للدول العربية من 

وتعكس هذه التطورات بشكل عام ثمرة جهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي  .الثانية

لتي اعتمدت على استخدام ، واالتسعيناتانتهاجه منذ منتصف التزمت غالبية الدول العربية ب

سداد الدين في السابقة خلال الأعوام وعائدات الخصخصة المحققة مالية الفوائض جزء من ال

 لمالية.ا حتياطياتالاوتقوية العام 
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يلاحظ أن السياسة المالية  لدورة الاقتصاديةمع اتجاوب السياسة المالية  ىأما من حيث مد
حيث تميل ة الثانية خلال الفترمسايرة للدورة الاقتصادية كانت إلى حد كبير ول العربية للد

الدول العربية لتبني سياسات مالية توسعية في حالات الرواج وسياسات إنكماشية في حالات 
إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه السياسة المالية في حفز النمو في عدد  ىالركود، وهو ما يعز

الدول عدد كبير من تبني نظراً للسياسة النقدية الدور المحدود لل العربية على ضوء من الدو
ها حول دون تفعيل دورتفقد السياسة النقدية استقلاليتها وتالعربية لنظم أسعار صرف ثابتة 

 .)8، الشكل رقم (في الأجل القصيرفي حفز النمو 
 

 )8الشكل (
 تصادية في الدول العربيةمدى مسايرة السياسة المالية للدورة الاق

 )2010-1990(خلال الفترة 
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الفائض / العجز في الموازنات العامة كنسبة من الناتج معدل النمو الاقتصادي الحقيقي
 

 المصدر: صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي.   

 

الإيرادات العامة في الإيرادات النفطية بدول المجموعة الأولى ويلاحظ ان تركز مستويات 

ويقلل من يقلل من مستويات مرونة السياسات المالية  والضريبية بدول المجموعة الثانية

 يحول أيضاً دون تبنيو، للتقلبات في أسعار النفط والنشاط الاقتصاديقدرتها على الاستجابة 

  .)1الجدول رقم ( ،الدول العربية لسياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية
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 )1الجدول رقم (
 منحالأهمية النسبية للإيرادات النفطية والضريبية إلى إجمالي الإيرادات العامة وال

 )2010-2008خلال الفترة (
 متوسط 

)2008-2010( 
(2)2010 (1)2009 2008   

68.73 67.10 62.70 76.40 
الأهمية النسبية للإيرادات العامة النفطية 

 ) (%)مجتمعة (الدول العربية

75.88 76.25 70.16 81.22 
الأهمية النسبية للإيرادات العامة النفطية 

 (دول المجموعة الأولى) (%)

20.03 21.00 23.20 15.90 
الأهمية النسبية للإيرادات العامة الضريبية 

 ) (%)مجتمعة (الدول العربية

65.86 67.49 65.80 64.30 
الأهمية النسبية للإيرادات العامة الضريبية 

 (دول المجموعة الثانية) (%)

 ) بيانات أولية وتقديرات.2) بيانات فعلية أولية (1(   
 وق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد.لمصدر: صندا    

 

والرواتب  من جانب آخر يستهلك الإنفاق على بنود الدعم وشبكات الضمان الاجتماعي
المختلفة جزءاً لا يستهان به من بنود الإنفاق في عدد كبير من الدول العربية  الحكومية
نية بل أنه يطغى على الإنفاق الموجه لقطاعات فيما يتعلق بدول المجموعة الثا وخاصة

الخدمات العامة الرئيسية مثل التعليم والصحة، فعلى سبيل المثال استنفذ الإنفاق على الدعم 
بالمائة من بنود الإنفاق العام في مصر والأردن  50وشبكات الضمان الاجتماعي نحو 

 10م والصحة جزءاً محدوداً لم يتعد فيما شكلت قيمة الإنفاق الموجه للتعلي 2010وتونس عام 
 بالمائة في مصر.  29بالمائة في تونس والأردن و

 
تركز أي ويتضح مما سبق أن الخصائص الهيكلية لكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة (

وتوجه الجزء  ،الجزء الأكبر من الإيرادات في المصادر الأكثر عرضة بالتقلبات الاقتصادية
النفقات لبنود يصعب المساس بها مثل الدعم والأجور) يقلل من مستويات مرونة الأكبر من 
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في  وخاصة في عدد كبير من الدول العربيةالسياسة المالية وقدرتها على مواجهة الصدمات 
 حالات الركود.

 
مما سبق يتضح أن الدول العربية قد اتخذت إصلاحات عديدة على صعيد الموازنات 

من تحقيق خفض ملموس في مستويات عجز مكنتها قدين الماضيين الحكومية خلال الع
21Fالمحلي الإجمالي  للناتجالمحلي الموازنات الحكومية ومعدلات الدين العام 

بما يشجع  (21)
مسايرة السياسة المالية للدورة استمرار ولكن في المقابل فإن الاستقرار الاقتصادي 

قرار وهو ما يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه يعني تقليص دورها الداعم للاست ةالاقتصادي
على ضوء الدور  وخاصة على المدى الطويلتحقيق الاستقرار الاقتصادي لالدول العربية 

 .ببعض الدول العربية المحدود للسياسة النقدية في حفز النمو الاقتصادي
 
 والمصرفية الأوضاع النقدية .3
 

 ،سعريالاستقرار ال الأوضاع النقدية تحقيقالاستقرار الاقتصادي على صعيد يتطلب 
تنظيم كمية و ،وتواجد هيكل أسعار فائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية

وأسعار وشروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر 
استخدام أدوات السياسة و ،فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات وخاصةالائتمان 

النقدية وفقاً لما تسمح به نظم أسعار الصرف المتبعة لمواجهة التقلبات في النمو الاقتصادي 
بما يدعم الاستقرار الاقتصادي  أسعار الصرفخفض التقلبات في في الأجل القصير و

 .ويعزز التنافسية الدولية

                                                           
دد إل��ى أن نس��بة ال��دين الع��ام ال��داخلي للن��اتج المحل��ي الإجم��الي تف��وق الح��دود الآمن��ة تج��در الإش��ارة ف��ي ه��ذا الص�� (21)

المتع��ارف عليه��ا ف��ي ك��ل م��ن مص��ر ولبن��ان نتيج��ة اس��تمرار تحقي��ق الموازن��ة العام��ة للدول��ة ف��ي ه��اتين ال��دولتين 
ة ودع�م أس�عار الس�لع لعجوزات سنوية بسبب ارتفاع مستويات الإنفاق العام الموجه لدعم شبكات الحماية الاجتماعي�

 والخدمات الأساسية.
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) من 1997-1990خلال الفترة (عانت الدول العربية  ،الاستقرار السعريفعلى صعيد 
ازدياد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة بمعدلات أعلى بكثير من معدلات نمو 
الدخل الحقيقي. فقد ساهمت أزمة الخليج الثانية وما نجم عنها من زيادة في الإنفاق والتوسع 

تب عن تنفيذ برامج النقدي في ارتفاع معدلات التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي. كما تر
الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الثاني من التسعينات ارتفاع أسعار العديد من السلع 
والخدمات في بعض الدول العربية كالسودان وسورية ومصر. كذلك عملت الضغوط الناتجة 
عن التوسع في مستويات السيولة المحلية وارتفاع العجوزات في الموازنات الحكومية على 

فاع التضخم في الدول النفطية مثل الجزائر، والعراق، والسعودية والكويت. وإزاء هذه ارت
التطورات تبنت معظم الدول العربية سياسات نقدية إنكماشية لخفض معدلات نمو السيولة 

وساعدها على ذلك  تحقيق الاستقرار السعريومعدلات التضخم  لاحتواءالمحلية  
 .وتمويلها من مصادر حقيقية تقليل عجز الموازنات دفتاستهالإصلاحات المالية التي 

 
) وعلى الرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع 2005-2000وخلال الفترة (

-2006العائدات النفطية واصلت معدلات التضخم اتجاهها نحو الانخفاض، غير أن الفترة (
بفعل طفرة الدول العربية  ) شهدت اتجاه معدلات التضخم نحو الارتفاع في عدد من2008

وهو ما استلزم تدخل السلطات استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط السيولة الناتجة عن 
صافي زيادة فيما يتعلق ب وخاصةالنقدية في الدول العربية لامتصاص الفائض في السيولة 

غذاء ة أزمة الالأصول الأجنبية. كذلك ساهم الارتفاع المسجل في أسعار الغذاء على خلفي
هذه المعدلات لا  أن، إلا )2010-2008( في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترةالعالمية 

. ويشار في هذا الصدد إلى النجاح الذي حققته بعض الدول تزال في إطار الحدود المقبولة
العربية المصدرة للنفط، بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي في خفض معدلات التضخم ما 

بالمائة في المتوسط في الفترة الأولى إلى  30ن العقدين بشكل ملحوظ، والتي تراجعت من بي
 ).9بالمائة في المتوسط في الفترة الثانية، الشكل ( 6
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 )9الشكل (
 )2010-1990تطور معدلات التضخم في الدول العربية (
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 العربي الموحد، أعداد متفرقة.المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير الاقتصادي     

 
 تواجد هيكل أسعار فائدة منسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدوليةبوفيما يتعلق 
اتجاهات أسعار الفائدة في الدول العربية قد ارتبطت بشكل كبير بالتغيرات يلاحظ أن 

لصرف المتبعة. ففي المسجلة في البيئة الاقتصادية المحلية والدولية بما يدعم سياسة سعر ا
الفائدة أسعار نحو تحرير  غالبية الدول العربيةوفي ضوء توجه الفترة الأولى (التسعينات) 

نسبياً يعزى إلى عدة أسباب يذكر منها ارتفاع مستويات أسعار اً عارتفافائدة سجلت أسعار ال
لار بما ينسجم مع الفائدة في الدول التي تتبنى نظماً ثابتة لأسعار صرف عملاتها مقابل الدو

الاتجاه العام لمستويات أسعار الفائدة الأمريكية التي سجلت بدورها مستويات مرتفعة نسبياً 
 . 2003- 2000 الفترةخلال التسعينات قبل أن تنخفض لمستويات قياسية خلال 

 
، فقد ساهمت إصلاحات ذات نظم أسعار الصرف الأكثر مرونةوبالنسبة للدول العربية 

العامة مطلع التسعينات في تقليل العبء على السياسة النقدية مما أدى إلى تقليص المالية 
بما عزز من فرص  تراجع أسعار الفائدة بداية من مطلع الألفية الثانيةوعلاوة المخاطر 

 .النمو
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فيم�ا يتعل�ق ب�دول مجل�س  وخاصة ،دول المجموعة الأولىنه على صعيد ألى إوتجدر الإشارة 
الدولار مثبتاً مشتركاً لعملاتها ابتداءً م�ن ين�اير  والتي أعلنت اعتمادها رسمياَ  التعاون الخليجي

ارتب��اط م��ا ب��ين أس��عار  تك��ل م��ن البح��رين والس��عودية أعل��ى مع��دلا، س��جلت 2003م��ن ع��ام 
لك�ل منهم�ا. ف�ي المقاب�ل  0.90الفائدة المحلية وأسعار الفائ�دة الأمريكي�ة بمعام�ل ارتب�اط يف�وق 

و ألأس�عار الص�رف بس�لة م�ن العم�لات م تثبي�ت ة الأخرى الت�ي تتبن�ى نظ�سجلت الدول النفطي
ارتباط بلغ�ت  املوحدات حقوق السحب الخاصة معدلات ارتباط أقوى بالفائدة الأوروبية بمعب

 .  )7، الملحق رقم (في ليبيا 0.60في الجزائر و 0.75
 

 )10الشكل (
  بأسعار الفائدة تطور أسعار الفائدة الرسمية في الدول العربية  مقارنة

 )2010-1990( الأمريكية والأوروبية

 
 س.خ: سعر الخصم، س. ن: سعر الفائدة في سوق النقود، ف. و: سعر الفائدة على الودائع.

 صندوق النقد الدولي.المصدر: 
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أما بالنسبة لدول المجموعة الثانية والتي يتبن�ى معظمه�ا نظم�اً للتع�ويم الح�ر أو الم�دار للحف�اظ 
فسية صادراتها،  فقد ارتبطت التغيرات في أسعار الفائدة بها خلال العق�دين الماض�يين على تنا

بالتغيرات في أسعار الفائدة الأوروبية في كل من مصر وتونس والمغرب ولبنان، على ضوء 
وقد اتسمت الفت�رة الثاني�ة . أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري رئيسي لعدد من هذه الدول

يات التقلبات في أسعار الفائدة في عدد من ال�دول العربي�ة وه�و م�ا س�اعد عل�ى بانخفاض مستو
إتاحة المناخ المواتي لنمو أنشطة القطاع الخاص وخفض تقلب�ات النش�اط الاقتص�ادي وم�ن ث�م 

 ).10تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الشكل (
 

 الائتمانية المخاطروالحد من تركز تنظيم الائتمان بدور السياسة النقدية في وفيما يتعلق 
فقد عملت السلطات النقدية في العديد من الدول العربية بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي 

 وخاصةدوات السياسة النقدية المتنوعة لحفز الائتمان وتحسين شروط منحه أعلى استخدام 
ة وتبني فيما يتعلق بالائتمان الموجه للقطاع الخاص وذلك من خلال تحرير أسعار الفائد

سياسات لتمويل العجز الحكومي من موارد حقيقية وغيرها من السياسات الأخرى التي 
 خلال الفترة الثانية.  لتوسع في منح الائتمان للقطاع الخاصساعدت على ا

 
وخلال العقد الأول من الألفية ساهم استمرار ارتف�اع أس�عار ال�نفط العالمي�ة وتزاي�د الإي�رادات 

لسيولة النقدية لدى المصارف العاملة في الدول العربية المص�درة الرئيس�ية النفطية في طفرة ا
ذلك امت�دت ك�للنفط ومنها بوجه خاص المصارف العامل�ة ف�ي دول مجل�س التع�اون الخليج�ي. 

طفرة السيولة نسبياً إلى المصارف العاملة في عدد من الدول العربية الأخرى، في ظ�ل زي�ادة 
22Fليها من الخارج والزيادة ف�ي تح�ويلات الع�املينالتدفقات المالية المتجهة إ

، وه�و م�ا س�اعد (22)
 بشكل كبير على التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص. 

                                                           
)، "أوض���اع القط���اع المص���رفي ف���ي ال���دول العربي���ة وتح���ديات الأزم���ة المالي���ة 2009د. جم���ال زروق وآخ���رون (   (22)

 العالمية"، صندوق النقد العربي، سبتمبر.
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وسجلت مصارف دول مجلس التعاون أعلى زيادة في نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخ�اص 
خلال النصف الثاني  في المتوسطبالمائة من الناتج المحلي الإجمالي  36مع ارتفاعه من نحو 

بالمائ�ة ف��ي العق�د الأول م��ن الألفي�ة، ك��ذلك ارتفع�ت النس��بة  49عق�د التس��عينيات إل�ى نح��و م�ن 
بالمائ��ة ف��ي ح��ين تراج��ع الائتم��ان الممن��وح  51بالمائ��ة إل��ى  41ب��دول المجموع��ة الثاني��ة م��ن 

ج ف�ي إل�ى بالمائة م�ن الن�ات 13للقطاع الخاص بالدول النفطية بخلاف دول مجلس التعاون من 
23Fبالمائة 10

(23). 
 

 )2جدول رقم (
 تطور الائتمان الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية

 خلال الفترتين الأولى والثانية
 نسبة مئوية

 المجموعات (1999-1995) (2010-2000)

 دول مجلس التعاون الخليجي 35.58 48.62

 أخرى دول نفطية 12.71 10.00

 دول غير نفطية 41.37 51.45

 المصدر: البنك الدولي، قاعدة مؤشرات التنمية الدولية.

                                                           
ونس�بة الائتم�ان للن�اتج من الأهمية بمكان عند استعراض التطورات المتعلقة بنسبة الودائع للناتج المحلي    (23)

تب��اين مؤش��رات القط��اع المص��رفي بش��كل كبي��ر ب��ين دول المجموع��ة الأول��ى نظ��راً  ملاحظ��ة  المحل��ي
ض��من ؤش��رات الأداء إب��راز ملاخ�تلاف مس��تويات تط��ور القط��اع المص�رفي ف��ي ك��ل منه��ا، حي�ث يمك��ن 

تق�دماً كبي�راً خ�لال الفت�رة دول مجلس التعاون الخليجي والتي حقق القطاع المالي به�ا المجموعة الأولى ل
الثانية مدفوعاً بطفرة السيولة الناتجة عن الارتفاع التدريجي في أسعار النفط كذلك استفاد القطاع الم�الي 
بتل��ك ال��دول بش��كل ملم��وس م��ن سياس��ات تحري��ر النش��اط الاقتص��ادي والانفت��اح عل��ى الخ��ارج ف��ي تق��ديم 

. فيما لا يزال لسسجلة في مستويات الدخل بدول المجخدمات مالية متطورة بما يتناسب مع الزيادات الم
القطاع المالي ف�ي ال�دول النفطي�ة الأخ�رى يتس�م بهيمن�ة القط�اع الع�ام عل�ى النش�اط الم�الي وص�غر حج�م 
المصارف العاملة فيه كذلك لا يزال تقديم الخدمات المصرفية وقيام المصارف بدور الوساطة المالية في 

الدول العربية غير النفطي�ة الت�ي تعتب�ر يما يتعلق بالمجموعة الثانية والتي تضم وفهذه الدول أقل تطوراً. 
تتمتع هذه المجموعة بمستوى تطور وعمق ، غير أن اقتصاداتها متنوعة ،دولاً ذات موارد مالية محدودة
 متوسطة الدخل في العالم.النامية مالي مقبول مقارنة مع الدول 



أداء الاقتصادات العربية خلال العقدين الماضيين:    

 ملامح وسياسات الاستقرار  

 

 46 

في عدد من دول ولقد توجه الجزء الأكبر من الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 
إلى القروض الاستهلاكية والعقارية دول مجلس التعاون الخليجي  وخاصةمجموعة الأولى ال

عمليات شراء الأسهم والتي سجلت النصيب الأكبر من القروض الممنوحة وقروض تمويل 
الأمر الذي أدى إلى طفرة في أسعار العقارات والأوراق المالية بهذه الدول وعمل على 

جزء الاتجه المقابل  في. وتركز واضح لمخاطر الائتمان تكوين فقاعات في أسعار الأصول
لتمويل المشروعات التجارية والصناعية ثانية الائتمان بدول المجموعة الالأكبر من 

 والخدمية.
 

عدد من الدول العربية خلال في ولقد صاحب ارتفاع نسب القروض والتسهيلات المصرفية 
العقد الأول من الألفية تزايد معدلات انكشاف العديد من البنوك العربية على المخاطر الناتجة 

على ضوء التداعيات المترتبة  وخاصةابقة عن التصحيح المتوقع في أسعار الأصول الس
انفجار على الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تراجع معدلات النشاط الاقتصادي و

 راكم الديون المتعثرة.وتول أسعار الأصفقاعات 
 

وتبني السلطات النقدية في العديد من الدول العربية إلى التدخل وقد دفعت هذه التطورات 
حيث تم تحديد سقوف لنسب  ،لتعزيز سلامة القطاع المالي العربي السياساتة من حزمة مكثف

وسقوف على  ،القروض والتسهيلات إلى الودائع في كل من عمان والكويت والإمارات
 الائتمان الممنوح للحيلولة دون التركز القطاعي لمخاطر إجماليتمويل بعض الأنشطة من 

لبنوك للحد من تركز التسهيلات الائتمانية في عدد محدود وكذلك تعليمات صارمة ل ،الائتمان
ذلك  وواكب غطيتها.توخفض مستويات القروض المتعثرة وزيادة مخصصات  ،من العملاء

جهود رقابية وإشرافية عالية النطاق لضمان صلابة القطاع المالي العربي وزيادة مستويات 
 2قطاع المالي ومن أهمـــها معايير بازل توافقه مع المتطلبات والمعايير الدولية لسلامة ال

من خلال عدد من الإجراءات التي استهدفت تعزيز معدلات كفاية رأس المال  3وبازل 
 ومستويات السيولة بالبنوك العربية لموجهة أية أزمات محتملة.
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وبالرجوع لبعض مؤشرات السلامة المصرفية التي يقترحها صندوق النقد الدولي للوقوف 
سلامة وصلابة القطاع المصرفي العربي، نلاحظ أن القطاع المصرفي العربي قد  على مدى

شهد في العقد الأول من الألفية تطوراً ملموساً على صعيد تعزيز القواعد الرأسمالية للبنوك 
وتحسين جودة الأصول. فقد شهد معدل كفاية رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر 

ظاً في العديد من المصارف العربية خلال العقد الأول من الألفية، وهو الائتمانية تحسناً ملحو
ما ساعد على ارتفاع معدل كفاية رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر في غالبية 

بالمائة، حيث ارتفع هذا  8والبالغة  2الدول العربية إلى ما يفوق النسبة المحددة بمعايير بازل 
ئة في غالبية الدول العربية باستثناء السودان ولبنان والمغرب بالما 15المعدل إلى نحو 

كذلك تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض  .2010وموريتانيا بنهاية عام 
بشكل ملحوظ في عدد من المصارف العربية وبخاصة فيما يتعلق بمصارف دول مجلس 

لقروض، فيما لا تزال نسبة القروض بالمائة من إجمالي محفظة ا 10التعاون إلى أقل من 
المتعثرة كبيرة في بعض الدول العربية الأخرى مثل موريتانيا وليبيا والسودان واليمن 

 بالمائة في كل من السودان وموريتانيا. 20بمعدلات تفوق 
 

تحقيق الدول العربية لتقدم ملحوظ على صعيد معدل كفاية رأس المال ولكن وعلى الرغم من 
لا بعض الدول العربية في القطاعات المصرفية يات القروض المتعثرة، إلا أن وخفض مستو

لأكثر عرضة للتقلبات عدد من القطاعات اتعاني من تركز مخاطر الائتمان في تزال 
تركز في عدد محدود تبعض الدول العربية كما لا تزال التسهيلات الائتمانية في الاقتصادية 
 للمخاطر النظامية.المصرفي  مبما قد يعرض النظامن العملاء 

 
يلاحظ أنه لا يزال يقوم فتعلق بدور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي أما فيما ي

بدور محدود في تمويل النمو الاقتصادي حيث أن معظم تسهيلاته قصيرة الأجل وموجهة 
لكبيرة، ولا تفي بشكل رئيسي لتمويل التجارة والقروض الشخصية وممنوحة غالباً للشركات ا
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باحتياجات التمويل متوسط وطويل المدى للشركات المختلفة نظراً لهيمنة قطاع المصارف 
التجارية على الجزء الأكبر من التمويل الممنوح للقطاع الخاص في معظم الدول العربية 

وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالبنية التحتية للقطاع المصرفي في عدد من الدول و
فيما يتعلق بنظم الاستعلام الائتماني ونظم حماية حقوق الدائنين والمودعين  وخاصةلعربية ا

 ونظم الرهونات والإقراض المضمون إلى جانب ضعف مستويات المنافسة بين البنوك. 
 

ف�يلاحظ ف�ي ه�ذا الص�دد  ب�دور السياس�ة النقدي�ة ف�ي حف�ز النش�اط الاقتص�اديأما فيم�ا يتعل�ق 
حف��ز النش�اط الاقتص��ادي ف�ي  ودة للسياس�ة النقدي��ة ف�ي بع��ض ال�دول العربي��ةس�تقلالية المح��دالا

س�عر ص�رف ثاب�ت لعملاته�ا مقاب�ل سياس�ة الدول العربي�ة عدد نصف ما يزيد عن يتبنى حيث 
الدولار أو مقابل سلة م�ن العم�لات الأخ�رى، وه�و م�ا يجع�ل السياس�ة النقدي�ة تس�تهدف بش�كل 

وه�و  ،لعملة المحلية كهدف نه�ائي للسياس�ة النقدي�ةأساسي الحفاظ على استقرار سعر صرف ا
دون ضمان استقلالية السياسة النقدي�ة ف�ي تل�ك ال�دول وتفعي�ل دوره�ا ف�ي حف�ز  نسبياً ما يحول 

 Impossibleة الأبع��اد ي��، وفق��اً لم��أزق المش��كلة ثلاثف��ي الأج��ل القص��ير النش��اط الاقتص��ادي

Trinity ه��داف اقتص��ادية ف��ي آن واح��د، وه��ي: وال��ذي يعن��ي اقتص��ادياً ص��عوبة تحق��ق ثلاث��ة أ
، حي��ث اس��تقرار س��عر الص��رفرؤوس الأم��وال، و اس��تقلالية السياس��ة النقدي��ة، وحري��ة انتق��ال

    يجب التخلي عن أحد هذه الأهداف لتحقيق الهدفين الآخرين.
 

رؤوس الأم�وال تفق�د  اختيار الدولة لسياسة سعر الصرف الثاب�ت وم�ع حري�ة انتق�الففي حالة 
لنقدي��ة اس��تقلاليتها وتص��بح مس��ايرة للتغي��رات ف��ي السياس��ة النقدي��ة للدول��ة المص��درة السياس��ة ا

عمل��ة التثبي��ت، وه��و م��ا يجع��ل السياس��ات النقدي��ة تعم��ل وبش��كل مس��تمر عل��ى امتص��اص أث��ر ل
التغيرات الت�ي م�ن ش�أنها الت�أثير عل�ى مس�تويات الس�يولة المحلي�ة لإبق�اء قيم�ة العمل�ة المحلي�ة 

المس��تهدفة م��ع ع��دم ق��درة ص��انعي السياس��ات عل��ى اس��تخدام سياس��ة س��عر ثابت��ة مقاب��ل العمل��ة 
 الفائدة كمحفز للنمو الاقتصادي في الأجل القصير.
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لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم  بخفض التقلبات في أسعار الصرفتعلق ا يمأما في
لى استقرار عملت السياسات النقدية الهادفة إلى إصلاح نظم الصرف عفقد التنافسية الدولية، 
حيث شهدت العديد من العملات العربية وانخفاض مستويات تقلباتها، أسعار صرف 

مستويات التقلبات في أسعار صرف العملات العربية تراجعاً ملموساً في خمسة عشر دولة 
فقد ). من جانب آخر 2004-2000) مقارنة بالفترة (2010-2005عربية في الفترة (

تعزيز القيمة الحقيقية لعدد من العملات العربية وهو ما على نفذة الإصلاحات المتلك ساعدت 
ظهر واضحاً خلال النصف الثاني من العقد الأول من الألفية الجديدة حيث سجل سعر 

) 2010-2005عملة عربية تحسناً ملحوظاً خلال الفترة ( 12الصرف الحقيقي الفعال لنحو 
) بما يشير إلى ارتفاع مستويات 2004-2000مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة (

 .وهو ما ساعد في مجمله على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ،تنافسية هذه الدول
 

يتض��ح مم��ا س��بق أن السياس��ة النقدي��ة ف��ي ال��دول العربي��ة ق��د عمل��ت بش��كل كبي��ر عل��ى تحقي��ق 
24Fالاس���تقرار الس���عري

25Fواس���تقرار أس���عار الص���رف (24)

ملائ���م  وت���وفير هيك���ل أس���عار فائ���دة (25)
للتطورات الاقتصادية المحلية والدولي�ة بم�ا يع�زز الاس�تقرار الاقتص�ادي ف�ي ال�دول العربي�ة، 
إلا أن دوره��ا فيم��ا يتعل��ق بالح��د م��ن مخ��اطر التوس��ع المف��رط ف��ي الس��يولة ل��م يك��ن مع��ززاً 
للاس��تقرار الاقتص��ادي خ��لال الفت��رة الثاني��ة، حي��ث ل��م ي��تم اتخ��اذ الإج��راءات الملائم��ة لتقوي��ة 

واعد الرأس�مالية للمص�ارف العربي�ة والحيلول�ة دون ترك�ز مخ�اطر الائتم�ان إلا بع�د وق�وع الق
بعض الأزمات المالية، كما أن دورها في مواجهة التقلبات الاقتص�ادية لا ي�زال مح�دود نس�بياً 

 نظم صرف ثابتة.  تتبعفي الدول التي  وخاصة
                                                           

 مع�دلات أن إلا الماض�يين العق�دين خلال التضخم معدلات خفض في العربية الدول جاحنمن  رغميلاحظ أنه على ال  (24)
 إل��ى يع��زى م��ا وه��و الثاني��ة، الفت��رة خ��لال مرتفع��ة تقلب��ات مس��تويات ش��هدت ق��د العربي��ة ال��دول بع��ض ف��ي التض��خم

 الرئيس�ية الغذائي�ة الس�لع وأس�عار ال�نفط أس�عار ارتف�اع ع�ن الناتج�ة للأس�عار الع�ام المس�توى في الكبيرة الارتفاعات
 وال��يمن وليبي��ا وقط��ر الإم��ارات م��ن ك��ل ف��ي التض��خم مع��دلات ش��هدت ال��دول مس��توى فعل��ى. الماض��ي العق��د بنهاي��ة

 مص�ر من كل في التضخم معدلات ارتفعت من آخر جانب من. الثانية الفترة خلال ملحوظة تقلبات وسوريا ومصر
 .الاقتصادي النمو معدلات على سلباً  يؤثر قد ما وهو بالمائة العشرة يفوق لما الثانية الفترة بنهاية واليمن والسودان

 سوريا وتونسالتقلبات في أسعار الصرف في كل من مع وجود بعض الاستثناءات التي تتعلق بارتفاع مستويات    (25)
 .خلال الفترة الثانية
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 . الأوضاع الخارجية 4
 

. 2. تنوي�ع الهياك�ل التص�ديرية، 1صعيد الأوضاع الخارجية يعني الاستقرار الاقتصادي على 
 4تحقيق فائض / عجز مقبول ف�ي م�وازين المع�املات الجاري�ة لا يتج�اوز عل�ى س�بيل المث�ال 

. تنظ��يم المع��املات الرأس��مالية بش��كل يكف��ل ج��ذب المزي��د م��ن انتق��الات 3بالمائ��ة م��ن الن��اتج، 
م�ن أهمه�ا الاس�تثمارات الأجنبي�ة المباش�رة رؤوس الأموال المع�ززة للاس�تقرار الاقتص�ادي و

 .والحد من انتقالات رؤوس الأم�وال قص�يرة الأج�ل المرتبط�ة بمس�تويات أعل�ى م�ن المخ�اطر
. خفض معدلات الدين الخارجي للناتج المحلي الإجم�الي وتعزي�ز الاحتياط�ات الدولي�ة بم�ا 4و

 أشهر. 6-3يكفل تغطية ملائمة للواردات بالأشهر بين 
 

، تعاني العديد من الدول العربية من التركز يد التنوع في الهياكل التصديريةصعفعلى 
السلعي للتجارة الخارجية بما يعرض الموازين التجارية وحصيلة النقد الأجنبي المتدفقة لهذه 
الدول لتقلبات حادة بسبب التغيرات في اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي وشروط التبادل 

بالمائة من  70يد التركز النوعي تسيطر الصادرات النفطية على نحو الدولية. فعلى صع
مجمل الصادرات العربية، الأمر الذي زاد من حدة ارتباط التوازنات الداخلية والخارجية في 

 عدد كبير من الدول العربية بأداء الصادرات النفطية. 
 

لأوضاع الخارجية للدول فقد تأثرت ا بتوازن موازين المعاملات الجاريةأما فيما يتعلق 
العربية كمجموعة سلباً خلال الفترة الأولى بالتراجع المستمر في أسعار النفط وسجلت معظم 
الدول العربية عجوزات في موازينها الجارية خلال الفترة أدت إلى ارتفاع مستويات الدين 

بل تعتبر الفترة العام الخارجي بشكل ملحوظ وتراجع مستويات الاحتياطات الرسمية. في المقا
الثانية مميزة للدول العربية كمجموعه نظراً لعدد من العوامل من أهمها تحسن عائدات 
الصادرات النفطية وارتفاع متحصلات قطاع الخدمات نتيجة لتحسن نشاط السياحة في عدد 
من الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب، وحرص بعض الدول العربية على ترشيد 

 غم ارتفاع صادراتها النفطية. وارداتها ر
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وقد أدت هذه التطورات إلى تسجيل الدول العربية كمجموعة لفوائض في موازين المعاملات 
تحولت من ، حيث الجارية خلال الفترة الثانية بلغت مستويات قياسية مقارنة بالفترة الأولى

ة الأولى إلى فائض خلال الفترالمحلي الإجمالي بالمائة من الناتج  2.3عجز بلغت نسبته 
 ).9بالمائة خلال الفترة الثانية، الشكل ( 10.5بلغت نسبته 

 

 )9شكل (ال
 نسبة عجز / فائض الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 )2010-1990الصادرات النفطية خلال الفترة ( حصيلةومعدل التغير السنوي في 

 
 لعربي، قاعدة بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة.المصدر: صندوق النقد ا   

 

أما على مستوى مجموعات الدول العربية فلا يزال بعض الدول العربية يعاني من اختلالات 
عجوزات كبيرة في الميزان الجاري نسبةً ية (تتمثل في تحقيق بعضها لفوائض أو خارج

تلك الدول. فباستخدام المعيار في كس وجود فجوات تمويلية للناتج المحلي الإجمالي) بما  يع
العشرين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يقضي دول المستخدم من قبل مجموعة 

بالمائة من  4بضرورة ألا تتعدى نسبة الفائض/العجز في موازين الحسابات الجارية مستوى 



أداء الاقتصادات العربية خلال العقدين الماضيين:    

 ملامح وسياسات الاستقرار  

 

 52 

فوائض ضخمة في الموازين الجارية الناتج. يلاحظ تحقيق غالبية دول المجموعة الأولى ل
في المائة بهامش كبير، وهو ما يعني استمرار تدفق المزيد من رؤوس  4بمستويات تجاوزت 

الأموال المحلية للاستثمار بالخارج (نظراً لقصور الاستثمارات المحلية عن استيعاب الزيادة 
لتقلبات في الأسواق في المدخرات المحلية) مع ما تتعرض له هذه التدفقات من مخاطر ا

 العالمية.
 

26Fفي المقابل تعدت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي الحدود الآمنة

دولتين من دول في  (26)
ودولة واحدة من دول المجموعة الأولى وهي  ،موريتانيا ولبنانالمجموعة الثانية وهما 

وهو ما  ،المحلية نتيجة قصور المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات وذلك السودان،
عمل على زيادة معدلات الدين الخارجي وخفض مستويات تغطية الاحتياطات الخارجية 

لدين العام الخارجي على أعلى مستويات لالثلاث سجلت هذه الدول للواردات بالأشهر. فقد 
 51.6في المائة و 51.7في المائة و 91.4كنسبة للناتج المحلي بلغت  ةالعربيمستوى الدول 

بالأشهر تراجعت معدلات تغطية الاحتياطات الخارجية للواردات ، والمائة على التوالي في
 نحو حيث بلغتفي موريتانيا والسودان لتسجل أدنى المستويات على صعيد الدول العربية 

شهر فقط في السودان وهو ما ينخفض دون المستويات الدولية  0.9شهر في موريتانيا و 1.7
 أشهر).  6و 3يها (بما يتراوح بين الآمنة المتعارف عل

 
فقد شهدت بتنظيم التدفقات الرأسمالية بشكل يعزز الاستقرار الاقتصادي، أما فيما يتعلق 
تزايد ملحوظ في التدفقات منها نهاية التسعينات وخلال الفترة الثانية في الدول العربية 

ستثماري والجدارة الائتمانية الرأسمالية الخاصة نتيجة عدة عوامل من أهمها تحسن المناخ الا

                                                           
 موازينفي  المسجلة الاختلالات حدة من خفيفالت في مهماً  دوراً  لعبت التي العوامل من عدد وجود إلى ويشار هذا  (26)

 الخدمات ميزان في المحققة الفوائض أهمها ومن الألفية من الأول العقد خلال للنفط المستوردة الدول مدفوعات
في  العاملين بتحويلات يتعلق فيما وخاصة بالخارج العاملين تحويلات صافي في الفائض وارتفاع والدخل

 .الأولى المجموعة
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لعدد من الدول العربية وتسارع وتيرة الخصخصة وتطور الأسواق المالية العربية. ولقد 
عززت هيكلية التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية والتي تتسم بارتفاع الأهمية النسبية 

ول العربية مع ارتفاع للاستثمارات الأجنبية المباشرة من مقومات الاستقرار الاقتصادي للد
الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة (التي ترتبط بمستويات أقل من التقلبات 

بالمائة في المتوسط من  40مقارنة بالتدفقات المرتبطة باستثمارات الحافظة) إلى نحو 
 التدفقات خلال الفترة الثانية.  إجمالي

 
الحافظة بقدر كبير من التقلب بنهاية الفترة الثانية على  في المقابل ارتبطت تدفقات استثمارات

انكماش في أسواق الائتمان العالمية خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من 
وتراجع أسواق المال وتشدد في مستويات المخاطر المقبولة من المستثمرين. فقد خسرت 

مليار دولار  600ما قيمته أكثر من  2009 البورصات العربية مجتمعة مع منتصف عام
27Fفي المائة من القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأسواق 44خلال عام واحد، أي ما نسبته 

(27) . 
 

بخفض معدلات الدين الخارجي وتعزيز الاحتياطات الرسمية لتحقيق تغطية أما فيما يختص 
موازين المدفوعات الجارية ، فقد مكن الفائض المسجل في ملائمة للواردات بالأشهر

لمجموع الدول العربية خلال الفترة الثانية وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر دول 
المنطقة من خفض مستويات الدين العام الخارجي، حيث تراجعت المديونية الخارجية العربية 

الفترة الثانية نتيجة  بالمائة بنهاية 21.6إلى  1995بالمائة خلال عام  73بشكل ملحوظ من 
تحسن الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لعدد كبير من الدول العربية، وقيام بعض الدول 
العربية مثل الجزائر والأردن بالسداد المبكر لجزء من مديونياتها الخارجية. كذلك ساهمت 

شهر  14حو هذه التطورات في تعزيز الاحتياطات الرسمية العربية بشكل ملحوظ لتغطي ن

                                                           
العالمية"،  المالية الأزمة ضوء العربية على الدول إلى المالية التدفقاتتقرير ). "2010صندوق النقد العربي، (   (27)

 الدورة الأولى لمجلس وزراء المالية العرب.
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شهر من الواردات خلال الفترة الأولى.  5.6من الواردات خلال الفترة الثانية مقارنة بنحو 
وقد ساعدت هذه التطورات في مجملها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على صعيد 

 الأوضاع الخارجية للدول العربية. 
 

انية من تحسن أسعار النفط ويتضح مما سبق أن الدول العربية قد استفادت خلال الفترة الث
في تعزيز الاستقرار الاقتصادي  2008والزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل عام 

على صعيد الأوضاع الخارجية وهو ما مكنها من زيادة الاحتياطات الأجنبية وخفض 
طويل يتطلب الخارجي، إلا أن استدامة الاستقرار الاقتصادي في المدى ال العام معدلات الدين

كبر للهياكل التصديرية وتطوير الأسواق المالية العربية لتوسيع القاعدة أمستويات تنويع 
جذب رؤوس  الاستثمارية والتمويلية في الاقتصادات العربية ورفع مستويات قدرتها على

 الأجنبية.    رؤوس الأموالأثر التقلبات في تدفقات الأموال وامتصاص 
 

 ت والتوصيات : الاستنتاجارابعاً 
 

تناولت الدراسة بالتحليل ملامح الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية ومدى استيفاء أداء 
اقتصاداتها للمعايير المستخدمة دولياً والتي تضمن تحقيق الاستقرار في جوانب الاقتصاد 

طاع النمو الاقتصادي وأوضاع المالية العامة والأوضاع النقدية والقعلى صعيد الكلي، 
الخارجي. ولأغراض التحليل صنفت الدراسة الدول العربية إلى مجموعتين، دول نفطية 
ودول غير نفطية، واستخدمت الدراسة تحليل مقارن لتقييم الاستقرار خلال الفترة الأولى 

 ). 2010-2000) والفترة الثانية تغطي (1999-1990تغطي (
 

 يلي:وتوصلت الدراسة إلى استنتاجات من أبرزها ما 
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تمكنت الدول العربية كمجموعة من تحقيق أوضاع اقتصادية مستقرة نسبياً رغم الأزمات  •
والصدمات التي واجهتها خلال الفترة الثانية. فعلى صعيد النمو الاقتصادي، تأثرت 
الاقتصادات العربية بشكل أكبر بعدد من التقلبات خلال الفترة الثانية إلا أن تعافي 

من هذه التقلبات كان أسرع خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة  الاقتصادات العربية
السياسات الاقتصادية المختلفة التي تبنتها الذي لعبته دور الوهو ما يشير إلى  ،الأولى

 الدول العربية لتعزيز الاستقرار على المديين القصير والمتوسط.
 
أن النمو المُحقق لم يكن  الثانية إلارغم ارتفاع وتيرة النمو في الدول العربية خلال الفترة  •

أنه لم يسُاعد على خفض معدلات البطالة بين العقدين ولم يصاحبه عدالة  ىبمعنشاملاً، 
في توزيع الدخل والفرص الاقتصادية وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي للدول العربية 

 على المدى الطويل.
 
ثانية من تحسين أوضاع الموازنات العامة تمكنت الدول العربية كمجموعه خلال الفترة ال •

الداخلي حيث نجحت في خفض مستويات العجز في الموازنات الحكومية والدين العام 
لتبقى في الحدود الآمنة المتعارف عليها وهو ما يعزى إلى الإصلاحات المالية العديدة 

مسايرة السياسة  التي تم تبنيها على صعيد الإيرادات والنفقات العامة، إلا إن استمرار
المالية للدورة الاقتصادية في العديد من الدول العربية يحول دون تعزيز دور السياسة 

 المالية في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
 
نجحت السياسة النقدية المطبقة في الدول العربية خلال الفترة الثانية بشكل كبير في  •

رف وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم تحقيق الاستقرار السعري واستقرار أسعار الص
للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية. 
إلا أن دور السياسة النقدية فيما يتعلق بالحد من مخاطر التوسع المفرط في السيولة خلال 
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يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة  الفترة الثانية لم يكن معززاً للاستقرار الاقتصادي، حيث لم
لتقوية القواعد الرأسمالية للمصارف والحد من تركز مخاطر الائتمان إلا بعد وقوع بعض 
الأزمات المالية، كما أن دورها في مواجهة التقلبات الاقتصادية لا يزال محدوداً بسبب 

 تبني عدد من الدول العربية لنظم أسعار الصرف الثابتة. 
 
العربية كمجموعة من تحقيق تحسن ملحوظ في أوضاع موازين معاملاتها  تمكنت الدول •

الخارجية خلال الفترة الثانية نتيجة تحسن أسعار النفط وزيادة تدفقات الاستثمارات 
الخارجي بشكل ملحوظ  العام وهو ما مكنها من خفض معدلات الدين ،الأجنبية المباشرة
 .النقد الأجنبيوزيادة احتياطات 

 
على هذه الاستنتاجات وعلى ضوء التحديات التي تواجهها الدول العربية في المرحلة  وبناءً 

 الراهنة تقترح الدراسة بعض التوصيات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العربي:
 
زيادة مستويات تنويع على صياغة استراتيجيات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي تقوم  •

و وضمان عدالة توزيع الدخل والفرص الاقتصادية الاقتصادات العربية ورفع وتيرة النم
من خلال دعم قطاعات التعليم والصحة والتشغيل لتعزيز  على شريحة أوسع من السكان

 . الاستقرار الاجتماعي
 
إعادة النظر في توجهات وخطط التنمية الاقتصادية بما يسمح بدور أكبر للقطاع الخاص  •

وفير التمويل الملائم لأنشطة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما يستلزم ت
وتهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية  إطار مؤسسي داعم للنمووجود و

 .والأجنبية
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العمل على زيادة مستويات مرونة استجابة السياسة المالية للصدمات وقدرتها على  •
وهو ما يستلزم  ،اديةمواجهة التقلبات من خلال تبني سياسات معاكسة للدورة الاقتص

الاستمرار في الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة نظم الموازنة العامة وتبني سياسات 
بما لاستهداف الفئات المستحقة تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق العام وإصلاح نظم الدعم ل

سياسة توفير الحيز اللازم لخيارات الليسمح بخفض مستويات العجز المالي والدين العام 
Policy Space .لمواجهة التقلبات الاقتصادية 

 
ربط برامج الموازنات العامة بخطط التنمية الاقتصادية والتحول باتجاه موازنات الأداء  •

لتوفير المزيد من الموارد ورفع مستويات كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بالأساس إلى 
صادية والبشرية بما يساعد على القطاعات التي من شأنها رفع مستويات التنمية الاقت

توفير الموارد اللازمة للإنفاق على مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة وتقليل 
 مستويات التفاوت في توزيع الدخل.

 
الاستمرار في تبني سياسات نقدية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات  •

وفير بيئة معززة للاستقرار الاقتصادي، التضخم والتقلبات في أسعار الصرف والفائدة لت
مع إتاحة قدراً أكبر من المرونة لسياسات أسعار الصرف بما يسمح بامتصاص التقلبات 

 نظموفقاً لما تسمح به  الاقتصادية وإتاحة هامش أكبر من الاستقلالية للسياسة النقدية
 .أسعار الصرف المتبعة

 
يات تنافسية الصادرات العربية وزيادة العمل على تبني سياسات تستهدف زيادة مستو •

مستويات تنوعها واتجاهاتها الجغرافية وترشيد الواردات الاستهلاكية لتوفير المزيد من 
الموارد من النقد الأجنبي بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز التوازنات الخارجية 

سنى تحقيق ما سبق وخفض فجوة الموارد المحلية في عدد من الدول العربية. وكي يت
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يتعين على الدول العربية الاتجاه بشكل أكبر إلى إقامة مؤسسات حديثة وشفافة تشجع 
المساءلة والحوكمة الرشيدة وتعمل على تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات 
الأجنبية التي تمكن من رفع معدلات النمو ونقل التكنولوجيا وزيادة مستويات الإنتاجية 

 ة.والتنافسي
 

الاستفادة من التعاون الإقليمي والدولي لتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الاستقرار  •
الاقتصادي العربي ودفع النمو في هذه المرحلة الحرجة على ضوء التقديرات التي تفيد 
بارتفاع الاحتياجات التمويلية للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

فعلى الصعيد العربي من المؤمل  . 2012مليار دولار في عام  50من إفريقيا إلى أكثر 
أن يكون للتطورات العالمية والإقليمية دوراً مهماً في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية 

 .البينية العربية
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السنوات
متوسط سعر النفط الخام 

(دولار أمريكي) *
متوسط معدل النمو الحقيقي 
** (% للاقتصاد العربي (

199023.197.18
199120.205.54
199219.254.19
199316.752.69
199415.663.45
199516.752.86
199620.464.59
199718.643.32
199811.914.96
199916.562.53

17.944.13متوسط (1999-1990)
200027.393.92
200123.001.93
200222.811.81
200327.695.69
200437.666.95
200550.045.85
200658.305.71
200764.205.37
200891.486.31
200953.482.94
201071.213.97

47.934.59متوسط (2010-2000)

** محسوبة استناداً لبيانات الناتج بالدولار الأمريكي وبالأسعار الثابتة لسنة أساس 2000=100.
* ( خام دبي، برنت بريطانيا، غرب تكساس). 

متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية  ملحق (1) : 
وأسعار النفط الخام 

2010-1990
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متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي   ملحق (2) : 

 لسنة أساس 2005=100، وبسعر صرف حقيقي (2005)

2000-19902010-2000

5.84.4الامارات

4.55.9البحرين

3.13.4السعودية

4.94.6عمان

6.713.4قطر

2.84.9-الكويت

7.04.5اليمن

1.63.6الجزائر

2.23.9ليبيا

5.97.0السودان

4.44.8المجموعة الاولى

4.36.0الاردن

5.05.6تونس

6.34.6سورية

9.74.9لبنان

5.04.3مصر 

2.84.7المغرب

2.74.6موريتانيا

4.74.8المجموعة الثانية

المصدر : برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، وصندوق النقد العربي.

مجموعات الدول العربية
معدلات نمو إجمالي الناتج  المحلي

للفترة

لمجموعات الدول العربية بالأسعار الثابتة
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تطور هيكل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة ملحق (3) : 

(في المائة)
متوسط الفترة

1990-19992000-2009

5.73.2الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
31.745.2الصناعات الاستخراجية

9.28.8الصناعات التحويلية
6.85.5التشيد والبناء

46.637.2الخدمات ومنها :
9.08.3تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 

5.45.1النقل والتخزين والاتصالات

17.013.7الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

7.711.5الصناعات الاستخراجية

16.314.2الصناعات التحويلية

4.85.1التشيد والبناء

54.355.5الخدمات ومنها :

17.615.6تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 

8.09.3النقل والتخزين والاتصالات

9.86.7الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

23.836.0الصناعات الاستخراجية

11.210.1الصناعات التحويلية

6.15.4التشيد والبناء

48.741.9الخدمات ومنها :

11.710.3تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 

6.36.4النقل والتخزين والاتصالات

اجمالي الدول العربية

المكونات القطاعيةالمجموعات

الدول النفطية
الدول العربية الاخرى



أداء الاقتصادات العربية خلال العقدين الماضيين:    

 ملامح وسياسات الاستقرار  

 

 64 

متوسط معدل نمو مساهمات القطاعات في النمو بالاسعار الثابتة ملحق (4) : 

(في المائة)
متوسط الفترة

1990-19992000-2009

5.53.3الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
2.33.8الصناعات الاستخراجية

4.46.9الصناعات التحويلية
2.78.5التشيد والبناء

3.26.4الخدمات ومنها :
3.56.3تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 

4.19.7النقل والتخزين والاتصالات

3.23.9الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

4.54.1الصناعات الاستخراجية

5.53.7الصناعات التحويلية

4.35.3التشيد والبناء

4.74.8الخدمات ومنها :

5.03.9تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 

5.26.2النقل والتخزين والاتصالات

4.23.6الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

2.53.8الصناعات الاستخراجية

4.85.7الصناعات التحويلية

3.17.7التشيد والبناء

3.75.9الخدمات ومنها :

4.15.4تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 

4.58.4النقل والتخزين والاتصالات

.UNCTAD المصدر: قاعدة بيانات

اجمالي الدول العربية

المكونات القطاعيةالمجموعات

الدول النفطية
الدول العربية الاخرى
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(في المائة)

الاتجاه العام لمعدل النمو معدل النمو الحقيقيالسنوات
الحقيقي

التقلبات في معدل النمو الحقيقي 
(دورات الأعمال)

19907.185.122.06
19915.544.840.70
19924.194.60-0.41
19932.694.39-1.70
19943.454.22-0.77
19952.864.07-1.21
19964.593.950.64
19973.323.87-0.55
19984.963.811.15
19992.533.79-1.26
20003.923.800.12
20011.933.84-1.91
20021.813.91-2.10
20035.694.011.68
20046.954.142.81
20055.854.311.54
20065.714.501.21
20075.374.730.64
20086.314.991.32
20092.945.27-2.33
20103.975.59-1.62

ملحق (5): نتائج تحليل الاتجاه العام Trend Analysis لسلسلة

المصدر: تحليل الاتجاه العام لسلسلة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العربي المتضمنة بقاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.
يانات الفترة الأولى لا تتضمن كل من الكويت والعراق وقطر لعدم انتظام بيانات هذه الدول خلال تلك الفترة.

معدل النمو الحقيقي للاقتصادات العربية 
(1990-2010)
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ضاع الموازنة العامة
ملحق (6) : مؤشر أداء أو

الإمارات
البحريـن

السعودية
عمُان

قطـر
الكويـت

الجزائـر
ليبيـا

السودان
متوسط 
الدول 
النفطية

الأردن
س

تونـ
سورية

لبنان
صـر

م
المغـرب

موريتانيـا
اليمـن

متوسط 
الدول غير 

نفطية

متوسط 
الدول 
العربية

1990-1999
-10.0

-4.3
-8.8

-5.9
-6.1

-41.1
-0.9

-2.6
-2.9

-9.2
-3.1

-3.7
-3.8

-18.7
-6.6

-2.7
0.0

-8.1
-5.8

-6.8

2000-2010
0.7

-0.3
8.8

-0.4
8.0

16.0
5.0

13.5
-5.5

5.1
-4.3

-2.0
-3.5

-13.0
-7.7

-2.4
-0.1

-3.2
-4.5

3.6

1990-1999
0.2

2.7
3.4

2.9
-0.5

-23.2
7.3

7.8
-0.9

0.0
3.3

4.3
8.5

-12.9
8.8

3.9
8.4

-2.6
2.7

3.1

2000-2010
7.1

9.6
15.4

11.0
16.0

21.6
18.3

29.4
1.0

14.4
2.6

4.3
8.2

-10.7
-3.4

3.0
8.5

5.0
2.2

10.7

1990-1999
30.0

27.3
31.7

36.4
40.1

35.2
29.9

32.1
9.2

30.2
33.6

28.8
23.7

14.8
32.3

25.4
27.1

22.6
26.0

27.8

2000-2010
27.6

30.7
42.1

36.2
37.7

47.2
38.3

51.1
14.2

36.1
31.9

27.7
25.3

21.6
22.3

25.6
31.8

28.9
26.9

34.6

1990-1999
30.0

25.7
31.7

36.4
40.1

35.2
29.9

32.1
9.0

30.0
28.8

28.6
22.7

14.7
31.0

25.4
25.1

22.2
24.8

27.5

2000-2010
25.4

29.7
41.9

36.0
34.2

47.3
38.6

53.3
13.9

35.6
25.9

26.9
22.1

21.2
21.3

23.9
24.8

28.5
24.3

33.0

1990-1999
22.5

15.8
28.9

28.6
27.7

30.9
17.8

18.8
0.1

21.2
0.4

1.1
…

…
1.9

…
…

11.5
3.7

15.8

2000-2010
20.6

22.8
36.5

28.0
24.1

43.3
27.8

45.5
7.3

28.4
0.3

0.3
1.7

…
1.1

…
0.8

18.8
3.8

22.9

1990-1999
3.1

6.3
2.2

2.3
1.6

1.1
11.3

9.0
6.6

4.8
16.1

22.9
12.3

11.6
16.2

21.2
19.8

8.2
16.0

7.8

2000-2010
2.4

3.6
4.7

2.7
2.5

0.9
9.4

3.8
5.5

4.0
17.3

23.9
10.2

14.6
14.3

20.0
16.9

6.4
15.5

7.2

1990-1999
4.3

2.3
0.6

4.7
2.0

3.3
0.8

4.2
2.4

2.7
11.3

4.6
10.5

3.1
10.2

4.2
5.3

1.9
6.4

3.4

2000-2010
2.2

2.5
0.7

3.4
2.0

3.1
1.4

3.9
1.0

2.3
8.1

2.7
10.2

6.6
2.9

3.9
7.1

2.2
5.4

2.3

1990-1999
40.0

31.6
40.5

42.3
46.2

76.3
30.8

34.6
12.2

39.4
36.7

32.5
27.4

33.5
38.8

28.0
27.1

30.7
31.9

34.7

2000-2010
26.9

30.9
33.3

36.6
29.8

31.2
33.3

37.6
19.7

31.0
36.2

29.6
28.8

34.6
30.1

28.0
31.9

31.3
31.3

31.0

1990-1999
29.8

24.6
28.3

33.5
40.7

58.4
22.5

24.2
10.1

30.2
30.3

24.5
15.2

27.7
23.4

21.5
18.7

25.2
23.3

24.7

2000-2010
20.5

21.1
26.7

25.3
21.7

25.6
20.0

21.7
13.2

21.7
29.3

23.4
17.0

32.3
25.7

22.6
23.3

24.0
24.7

23.2

1990-1999
8.4

5.8
11.0

8.7
5.3

17.9
7.3

9.8
2.1

8.5
6.5

7.5
12.3

5.8
14.4

6.3
5.5

5.2
7.9

9.2

2000-2010
6.1

6.5
6.5

11.0
8.0

4.9
13.2

17.7
3.0

8.5
6.6

6.4
13.2

2.2
3.9

4.5
6.8

5.7
6.2

7.0

صادي العربي الموحد، اعداد مختلفة.
صدر: التقرير الاقت

الم

 %
اجمالي الانفاق الجاري  (

من الناتج المحلي الاجمالي)

اجمالي الانفاق الراسمالي  
% من الناتج المحلي 

)
الاجمالي)

 %
ضع المالي الكلي (

الو
من الناتج المحلي الاجمالي)

 %
ضع المالي الجاري ( 

الو
من الناتج المحلي الاجمالي)

ت والمنح 
اجمالي الايرادا

% من الناتج المحلي 
)

الاجمالي)
ت الجارية  

اجمالي الايرادا
% من الناتج المحلي 

)
الاجمالي)

ت النفطية 
اجمالي الايرادا

% من الناتج المحلي 
)

الاجمالي)
ضريبية 

ت ال
اجمالي الايرادا

% من الناتج المحلي 
)

الاجمالي)
ت غير 

اجمالي الايرادا
% من الناتج 

ضريبية (
المحلي الاجمالي)

 %
اجمالي الانفاق العام  (

من الناتج المحلي الاجمالي)
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 الفترة 1999-1990
 الفترة 2010-2000

 الفترة 2010-1990

الولايات الامريكية
الاتحاد الاوروبي

الولايات الامريكية
الاتحاد الاوروبي

الولايات الامريكية
الاتحاد الاوروبي

ت الامريكية
الولايا

1.000
ت الامريكية

الولايا
1.000

ت الامريكية
الولايا

1.000

الاتحاد الاوروبي
-0.129

1.000
الاتحاد الاوروبي

0.732
1.000

الاتحاد الاوروبي
0.714

1.000

قطر
0.831

-
قطر

0.867
0.731

قطر
0.761

0.883

البحرين
0.992

0.036
السعودية

0.973
0.688

السعودية
0.974

0.639

الاردن
-0.011

0.300
ت

الامارا
0.785

0.415
ت

الامارا
0.785

0.415

عمان
0.000

-
عمان

0.412
0.578

عمان
0.587

0.644

لبنان
0.278

-0.787
البحرين

0.970
0.697

البحرين
0.984

0.716

ت
الكوي

0.604
0.322

الاردن
0.781

0.596
الاردن

0.773
0.706

صر
م

-0.291
0.948

لبنان
0.196

0.480
لبنان

0.488
0.384

الجزائر
-0.227

0.870
ت

الكوي
0.989

0.685
ت

الكوي
0.934

0.738

ب
المغر

-0.385
0.950

صر
م

0.373
0.746

صر
م

0.427
0.848

اليمن
0.639

-0.097
الجزائر

0.356
0.572

الجزائر
0.476

0.750

ليبيا
-0.097

0.238
ب

المغر
0.483

0.498
ب

المغر
0.564

0.776

س
تون

0.031
0.923

اليمن
-0.139

-0.292
اليمن

0.248
0.092

ليبيا
0.378

0.815
ليبيا

0.328
0.601

س
تون

0.586
0.878

س
تون

0.538
0.859

سورية
-0.112

0.039
سورية

-0.069
0.032

صندوق النقد الدولي.
ت من البنوك المركزية للدول، 

ب بناءاً على بيانا
صدر: احتس

الم

معامل ارتباط الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد والاوروبي والدول العربية
ملحق (7) : 
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